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حِوّار حَوْلَ حُكم الضَّلَاةِ في مَسْجد فِيهِ قَبْرٌ 
(النّسحهٌ 1.76 - الخرءٌ الحادي عَشَرَ) 


6001 اتقشدهغ هعمج النط سد اقسططصسطم 


و . ق3َ التشر والبيع مَكفولة لِكَلُ أَحَدٍ 


تَتِشََّةُ المسألة التاسعة والعشرين 


زيد: ما حُكُمٌ ما يُوْخَدٌ من أهل الخرب بِعَلَبةٍ أو بسَرقةٍ 
واحتِيّال؟. 


عمرو: الجواث على سؤالك هذا يَتَبَبّنُ مِنَ الآنِي: 


(1)قالَت جريدةٌ الإتُحاد الإماراتبَّةُ على موقعها في 
مقالةٍ منشورةٍ يباريخ (29 يناير 2012) بعنوان ررخلة 
دِينٍ سعودي يُحَلَلَ فَرْصَنةَ بطاقات التَّموِيلٍ الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أَفْتى رَجُلَ الدّينِ الشّعودىيٌ والباحتثُ 
في وزارةٍ الأوقافٍ السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجقواز استخدام البطاقات التمويليّة الإسرائيليّة 
المسروقة, لأنها صادرة من بوك غير مَسشلمة:, مشيرًا 
إلى أنه لا عضّمة إلا لبه وك المسلمين؛ وطِبقًا لِمَا 
في رَدّه علي سوال لأخكد المُشاهدين في بَرْتَامَج 
تَلِغِريُونئٌ بُبّ على الْهَواءٍ مُباشَرةًَ في قناة (الرسالة) 


2) 


القضاتئيّة (إنّ الحساباتٍ البَنْكِيّة التي تَصَدرٌ منها 
البطاقاتٌ الائتِمانِية المسروقة لا تخلو من 0 مِن 
انتين؛ إِنَا أن تكونَ صادرة من بثوك معصومة كخحالٍ 
نوك لوكت المعامين: أو [مِن بَثوك] الدْوَلٍ المُعَاهَدَةِ التي 
5 وبين ذَوَلِ,ٍ الإسلام سَلامٌ: وفي هذه الحالة لا يَجَورَ 
أي إنسانٍ أن يَأْحْدَ المالَ إلا بحقه؛ أنَا في حال عدم 
حود عَم ود ولا مَوائِيق يبسن ِدَوَلِ الإسلام وغيرها من 
الذّوَل, فهذه ال وَل ليست ذدُوَلَا مُسَالِمةً: وعندئذ يكون 
عاليد من جهة الأصل مَباخَاء ولا اح على الإنسان ان 
يَستعمِلَ البطاقاتٍ المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيلء وما يَلْحَقُ بها مِنَ الذَّوَلٍ إن لم يَكْنْ مينها وبين 
الذّوَلِ الإسلامية شيء مِنَ العهد والميثاق: حينئذ نقول 
إنه يَجَورُ زُ للإنسانٍ أن يتستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه مُقاحًا)؛ 
تفاصيلٍ آلافٍ البطاقات الآئتمانيّة .على الادرت على يَدِ 
فَرزصان عملومادة قال إِنّه شعوديٌ سَمَّى نفسه (أوكس 
عمر). انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن مبروك 
الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين ,وآثاره في 
أحكام الشريعة الإسلامية): يك دار الكفر ر الحربيّة 
[قالَ الشيخ محمد بين موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرابط: فَدَارَ زَ الكغعر, إذا أَطلقَ عليها (دارٌ الحرزب) 
فباعتِبارٍ مَآالِها وتوقع الَحَرْبٍ منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حزب ب فعلِيّة مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدّالله الغليفي في كتابه (احكام الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): الأصْلٌ في (دارٍ الكّفْرِ) أتها 
(داررز حرزب) ما الم تبخل مع دار الإسلام بعٌغهود ومَوائِيقَ» 
فَإِن ارتَبَطَت فتضبح (دار كفر مَعامَدةً): وهذه الغعهود 
والمَوائِيقْ لا د لقان صنت حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيح مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد 


3( 


العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ البتنوكِ 
الرّموية القائمة خارح دِيَارٍ الإسلام): ويلاحظ أ مصطلح 
(دار الخ زب) يَتَداخَلٌ مع مصطلج (دار الكفر) في 
اإستعمالاتِ أكتر الفقهاء. ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
كَل دار حَزْب هي دار كُفْرِ ولِيسَث كُلَ 0 


ولا عَهُْدِهم. انتهى. قال 2 ال وى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: أنَا مَعْتى الكافِرٍ الحِرْبِيٌه فهو الذي اليس َيه 
ويبعسن الفمسلمين عهدد د ولا أمَانْ ولا عَقفَدٌ ذمة. أنتهى. 
وقالَ الشبخ مين بن محصود كي عفاله له على هد 

الى ابط: ولا عِبْرة جره بقول بعضه م (هؤلاء مَدَِيُون )2 0 
في شَرْعنا شيء اشمة (مِحَيِئٌ وعَسْكررٌ), وإثّما هو 
(كافز حَرْبِيٌ ومُعاهَدً), فكّلُ كافر يُحارئناء أو لم يَكُنْ 
بيننا و معنت عَههِدَء فهو حَرْبئىٌ حَلال المال والدّم والدذريّة 
[قال المَاوَرَدِي الاو في (الحاوت الكبير في فقه 
الدوّبّهُ و فَههُمْ النْسَاءً وَالصّبْيَانُ تصيدونت بِالْقَهْرِ وَالْعَلَبَةٍ 

مَرْفُوقِينَ. 0 باختصار]. انتهى. وقال الشيخ محمد 

بن رزق الطرهوني (الباحتث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) في ١‏ كانه (هلّ هناك ار هَدَيْكُُون؟ أو أ: بريَاءً؟): 
لا قوعة جَذ شَْعَا كافز توي » كها لا وتيخ سَرْعًا مُضْطَلَحُ 
ثم 0 3 الشيخُ الطرهوني-: الأصلَ حل دم الكافر 


4) 


وماله -وأنّه لا يَوجَدَ د كافرز بريء ءٌ ولا يُوحَدٌ شيءٌ تنفتى 
(كافر مَدَيِي)- إِلَّا ما إسبتثناه الشارعٌ في شَريعتنا. 
انتهى. وقال الْمَإوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمْسْلِمِ أن يَفْثُْلَ مَنْ ظَفِمَ به مِنْ 
مُقَائِلَة [المُقَاتَلَهٌ هُمْ من كانوا أَمْلا للمُقائَلة أو 
لتدبيرهاء سَواءً كانوا عَسكرِيين أو مَدَنِيين ؛ ؛ وأنًا غير 
المُقَاَنَلةٍ فَهُمُ المرأة؛ والطف ل وَالشَيْحُ القرم 
وَالرٌاهِب َالرّمِنْ (وهو الإنسا نْ المبتلي بعاهة او افة 
جَسسَيدِيَةِ مُستورة تعحره عن القتال: كَ المَعَنُوهُ وَالأَعْمَى 
وَالأَغْرَجٌ والمَعُلوخ * "وهو المُصابٌ بِالشَلَلِ التْضِفِيٌ" 


أعضاءٌ مَن يُصاتُ به" والأَشَلٌ وما شابة):؛ وَتَكُوُهِمْ] 

الْمُسْرِكِينَ مُحَارِبًا وَعَيْرَ لساري 0 ' ١‏ 

يُقَاتِل]. إنتهى. وقالَ قَاضِي القضَإاة بَدْرْ الذين بن 

جْمَاعَمَ الشافِعِيٌ (ت733ه): بَحْورُ زُ لِلْمُْسْلِمٍ أن 

ينهم 9 من بين المُسلمين 2 عَهِْدْ ولا أَمَانْ ولا عَفَدٌ ذَِمَّيِ وا 

كانوا عَسْكرئين أ 5 ا سَوَاءٌ كان مُقَايلًا 1 عَهِوق 
مُقَانَلِ وَسَِوَاءٌ كَانَ مشيلا أو مَدْبرَاء لقؤله: تَعَالَى 


تَنْقَسِمٌ إلى قسمين؛ فِسمٌ حَربيٌ (وهذا الأصلٌ فيها), 
و م مُعاهَدْ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِعا 


نَم كَانَ الكفارٌ مَعَبَهُ بَعْدَ الأمر الْجهادٍ ثلانة أقسَام, 
اهل صلح وَهَدْنَةَِ وَأْهَلَ حدر ب اهل ذِمّة), وَالِدُّوَلٌ لا 
تكونُ ذِمَبّةَ كَل تكونٌ إمَا حَرْبيَّةَ أو مُعاهدة: وَالدَمَةٌ هي 
في حَيٌِّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يَكَن الكافرٌ 


5( 


معاهدًا ولا ذَعنًا فإنّ الأصلّ هيه ا حَرْبئىٌ حَلالَ الدَم, 
والمال» والعرزض [بِالسَّبِي]. انتهي] توعان مِنَ الناس؛ 
الأوَّلُ: الكَقانُ وَهُمّ الأضلٌ [أئ أنّ الأصلَ في سُكَانِ دار 
الكفر هو الكَفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمٌّ بتكفير 
مَجِهولٍ الحال مِن سُكَانِ الدَّارٍ في الظاهر لا الباطن, 
حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. قلتُ: وَكَذَلِكَ دار الإسلام, فإنّ 
مَجَهولَ الحالٍ فيها مَحكومٌ بإسلامه. في الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَاف ذلِك], وَهُمْ غَيرٌ مَعصومي 
الدّم والمالٍ: قدماؤهم وأموالهم, مباحة للمسلمين: ما 
لم يَكُنْ بينهم وبين المسلمين عَفَدُ عع عَعهد وموادعة, لأنّ 
العصمة في الشريعة الإسلامِيّة لا تكونٌ إلا بأَحَدٍ أمرين» 
بالإيمان أو الأمان, والأمرٌ الأول صب بالنُسبةٍ مكار 
- زض] مَوالَهم ودماءهم؛ الثاني من سَكَانِ 1 ار 

3 هما المسلمون: 'والمَسلم الذي ششكد قفي دا ر الكفر 
يا نا أن يتكون مُسيَاْمَنًا أئ دحل دارهم بإذيهم, وما أن لا 
كون مُسستَأْمَنًا أئ َل دارهم يدون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتنا الحالتين معصوم مم الدَّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. 


(2)وجاء قفي كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
أنَّ الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة أم 
القرى) سُئلَ هَل تجورٌ الشرقة مِنَ اليَهود؟. القصدٌ 
مِن حَوانِبتهم [أئ عتاجرهم] الخا َّةِ؟ )؛ فأجات الشيحٌ: 
0-0 0 قد ١‏ بدخلوها بأمان! آك ل كات 
بَيِنَ جماعة 9 مِنَ المُسلِمِين و بَينَ ال د َعَهدٌ فَإِنهِ يجب 
الوقفاءٌ به إلى : مَدَتِهه قال تعالى (إلا الذين عَاهَدَتم مَنَ 


6) 


المُشركين نم لم يَنقُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَبْكُمْ 
أحدًا فَأتِمُوا انهم عَهَِ دهم إلى مَدْتَهةّ: إن اللة تحب 
المُتَّقِينَ4: واما من لم هدخلى [أئ من المُسعِلِمِين] فقي 
عَههدِ [المسلمين] المعاهدين لليتهود فَإِنّه تَحِل له أموال 
الكفارٍ ودماؤهم. انتهى. 


(3)وقالَ الشيخحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء 
في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةِء نم في تتلدةٍ 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِنًا له, قارنًا لِكّتِيه, 
وَقَدْمَ لتعضهاء وبَكى عليه عندما توفي -عامٍ 7ه 
وأمَّ المُصَلِين للصّلاة عليه) قفي كبام (غربةٌ الإسلام, 
الُشركين بالققال ماروا وان دماءهم وأموالهم 
0 يبسن الكْقَار المعتتدين وغير التستدمن: ومن وَقَفٌ 
متهم في طريق الدّعاة إلى الإسلام ومن لم تقاف قفي 
طبريقهم, فَكَلّهِم يُقاتلون إبقداءً لِماهُمْ عليه مِنَ 
دِينٍ الإسلام ويَلتَزموا يحقوقه... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: إن قِثَالَ المُشركين واستباحة ديمائهم 
وأموالهم مِن أَجْلِ شركهم ياللهِ تعالى أَمْرٌ مُجَمَعٌ عليه 
وصادر عن أمْر الله تعالى وَأَمْرِ رسوله صلي الله عليه 
وسلم كما لآ يَحْقَى على مَن له أدتى عِلْمٍ وفَهُمٍ عن 
اللهِ تعالّى ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومَعرفةٍ 
بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحايه 

(رَضوان اللَهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهاد المُشركِين 
وأهل. الكتاب, ولا مُنْكِرَ ذلك إلا جاهل: أو مَكابرٌ مُعايِدٌ 

5 تتغيامى غنه لقا عنذه مِن الفثل إلى الحُدَّيَةِ 

الإفر جه والتُعظيم لأعداءٍ الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وقوآنبيهم الدُوَلِنَةَء فقلذلك يَرُومٌ [أئ يَطلتُ] كَيِيرٌ منهم 


(7( 


(4)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يكن عَرْ 6 ره 
َ 6 


رياه رِ 
قَلَهُ فَثْلّهِ وأَحْدٌ ماله كما تحُوة السرقة من أموال الكْقَارٍ 
المُحاربين, لأنه لا حْرْمَة لأنفسهم ولا لأموالهم, لأآثه لا 
عَهَِدَ لهم ولا ذمَّة. انتهى. 


(5)وَقالَ الشوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): فَالمُسْرِكٌ . : 
سَوَاءٌ حارّتٍ أو لم يُحارِب مُبَاحٌ الدَّمِ ما دام 

ثم قالَ -أي السَوْكَانِي-: أمَا الكَقَارٌ قَدِماؤهم علي أشل 
الإباحة... ثم قال -أي السُوْكَانِيٌ-: الكافِرٌ الكَرَبيٌ مُبَاحَّ 
الدّم والمال على كل حالٍ ما لم يُوَمَنْ مِنَ المُسلِمِين. 


انتهى. 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 
الدعوة السلفية بِالإِسْكَنْدَريَةَ) في مُحاصّرة مُقفَرَّعَةِ على 
هذا الرابط: الكافِز الخزبيٌ ماح الدّم 0 كَل حألٍ ما 


(7)وقال الشَافِعِىٌ في ) لأمم): ل : 
أْبَاحَ َم الكافر وَمَالَهُء إلا بأن يُوَدّدِ 
إلى قذف اننهى باختصان 


(9)وقاكَ الف زطبيُ في (الجامع لأحكام القرآن): 
وَالْمُسْلِمُ إِذَا لَفِيَ الكَافِرَ وَلَا عَهَدَ لَه جَارَ لَه قَثْلَهُ. 


(11)وقال بُرزْهَانُ الدّين بن مُفْلِح (ت884ه) في 
(المبدع): قَلَا يَجِتُ الْقِصَاصٌ 6 حَرْبِيٌ, لَا تَعْلَمُ فيهِ 
خلافاء وَلَا تحب بقتله 9 ع كَغَارَةُ لأثة مَمَاحَ الدم 
عَلَى الإطلاق" كَالْخِيْزِيرِ ١‏ 


(12)وقال الْكَاسَانِئٌ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
وَالأضل أن كل مَنْ كانَ مِنْ غ أفلي القِتَالٍ [كيل مَن كان 
اهلا للمُقائَلَة | و لتذبيرهاء سَوَاءٌ كانَ عَسْكَريًا ان عدياء 
فهو مِنَ المُقَايِلَةِ] بَحِلُ قَبْلَمُ سَوَاءٌ قَاتِل أو ل يَقَاتِل؛ 
وَكل كن لد كر هد أضلي الْفِتَالِ [كالْمَرْأَةِ, والطفلء: 
والشيخ الهرم: وَالرَاهِبِن الققنوه وَالأَعَمَى والأغرّج 
والمَعلوج] لا يحل قَثَلهُ إلا إذا قاتيل حقيقة: أو مَعْنَى 
(بالرّأي وَإِلطاعَةٍ وَالتَخْرِيض)؛ وَلَوْ قْتَِلَ وَاحِدٌ مِمَْنَ ذكريَا 

نَهُ لا يَحِلُ قَثْلَهُ قلا شَيْءَ فِيه مِنْ دِبَةٍ ولا كَفَارَةٍِء إلا 
التُوْبَهُ الي خطام أن دم االساحر لا يَتَقَوَّمَ إلا بالا ان 
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الفْقَهَاءٌ عَلَي أ َم م الكافر الحزبي 00 2 الدع 
وَالْمُعَامَدٍ وَالمُوَمَنِ) 0 كانَ 0 0 مَدَيِيًا]؛ 


ان 
1 
0 
3 
5 
اهما 
5-7 
ع 
9 1" 
6 


عثيمين في (فتح ذي الجلال والأكرام): فَإِن قِيلَ (لو 
مَعَلوا ذلك بنا بأنْ قَتلوا صِبيَائنا ويساءنا فَهَيلُ تفثلهم 


[أي تَقَثُل صِكيَا تهم ونساءهم]؟), الظاهرٌ أنّه لَنا أن 
تَقَثْلَ النساء وَالْصّبَْابَ: ولو فاتث علينا الْمَالِيّهُ [إذ أن 
النساءً والصّبْتَانَ يُصْرَبُ عليهم الرّقٌ فَيُتَمَوَّلُوا -أئ 


يُعَذّون مالا كَأَىّ مال نه نْتَفَعُ به]؛ لْمَا في ذلك مِن كُسِرٌ 
0 الأعداء وإهاتيهم ” ولعغموم هولم تعالى ل( فَمَنِ 
عْتَدَى عَلَبْكُمْ فَاعْنَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اغتدى عَلَبّكُمْ). 
06 وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 

الصليبية الجديدة): بلادٌ الخرب [دارٌ الكُفْرٍ إِنْ لم بَكِنْ 


مَعِاهَدةَ فهي حَرْبِيَّةُ] جوز للمسلمين أن يَضْرٌّ وها بكافة 


وسلم مع المُحاربين [الكافِرٌ إن لم بَكَنْ ذا عَهَدٍ أو ذا 
ذمة مَةِ أو ذا اعان فهو خزبئٌ: سواءً كان مَدَنِيًا 5 
عَسْكَرِبًا]اء خطف رَعَايَاهم كما فَعَلَ مع بَنِي عُقدٍ عقيل 
[وذلك لما حخطف الصََحَابَة رَجَلا مِنْ بَنِي عق عقيل الذين 
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كانوا حُلَقَاءَ لِتَقِيفَ الذين سَبَقَ لهم أن خَطَّفُوا رَجُلَيْن 
مِنَ الصَحَابَةِ] وقَطَعَ الطريق على قوافلهم كما فَعَلَ 
مع فُرَيْشء واغتال رزَؤَّساءَهم كما فَعَلَ مع كَعْبٍ بْن 
الأشرَف وسَلام ” بن أي الْحْقَيْق وحخرّق أ: [رزصضهم كما 
فَعَلَ مع بَنِي النضِيرٍ [في عَرْ و بَثِي التُضِير]ء وهدَمَ 
خخصُوتهم كما فَعَلَ في الطائني [لمَا قصّعها بالمَنْجَنِيقٍ - 
وَهىَ 51 تُرْمَى بقا الْحِجَارَهُ الكِبَارٌ- في عَرْوَةٍ الطائفٍ 
(التي يَجِعَلُها البَعضٌ إمتدادًا لعقزوة حُنَين» ويَجِعَلّها 
التعضص غزوة مُستقِلة عن حُتين)]: إلى عَيْرٍ ذلك مِنَ 
الأفعال... نم قالَ -أي الشيحٌ العبيري-: الأصل في دماء 
المُسَلِمِينٍ واموالهم وأعراضهم أنها مُحَرَّمهٌ لا تَجور رُ إلا 
يرر ِرّر شَرْعِيٌ كالقِصضاص 5 الْرٌدو [أو الِدَبَاتِ أو 
ألْكَقَارَات] أو الْجْدودٍ [أمَا الأعراض قلا تَجُورٌ إلا ييكاج أؤ 
مِلْكِ ب يَهِين]؛ وَالأَضِْلٌ في دِمَاءٍ وأموالٍ وأغراض الكَّفَار 
إلجِلّء ولآ تخرُمٌ إلا بِعَهْدٍ أو بذمّةٍ أو بائيمان... نم قال - 
أي الشيحٌ العييري-: الحَرْبيٌ [الكافِرٌ إن لم بَكْنْ ذا عَم 
أو ذا ذمة ة أو ذا آمَانء فهو حَرْبئٌ: سَواءً كيان مَذَيْبَا أو 
عَسْكَرِيًاً الأصلٌ في ذَمِه وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ الجِلٌ؛ ويُخَصّصُ 
بالعضّمة في الدّماءٍ مِنَ الحَرْبيّين النساءً. والأطفال: 
والشَّيحُ الهرمٌ؛ وَالعَسِيفٌ [فال الشيحٌ عبدُالفتاح قديش 
اليافعي في (حُكُمّْ قتلِ المَدَنِيّين): العَسِيفٌ هو الأجيرٌ 
للخدمة: وَقَيلُ هو العَمّدٌ. اإنتهى. وجاء قفي (معجم لغة 
الفقهاء): الْعَس ِيف الأجير المتدعات مه لتفاهة عَمَله. 
انتهى. وجاء في (لسان العرب): وَالْعَسيِيفٌ الأجيرٌ 
الْمُسْتَهَانُ بهه وَقِيك الْعَسيفٌ المَما و الْمُسْنَهَانٌ ببه. 
(رغبة الأمل): أَيِمَةُ اللغة أَجْمَعٌ مَعٌ تقول (الْعَسِيفُ الأجير 
المُسْتَهَانَ 5-2 أو العَسد الْمُسْتَهَانٌ به ولم يَفَل اخ 
منهم أنه تكونٌ الأسِير. أنتهى ]؛ ومن ليس من أَهْلٍ 
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وتحوهم |: وذلك لتخهيحيٍ الأدلّة لهم وإخراجهم من 
الأضل... نم قال -أي الشيحٌ العييري-: إنَّ الدَّوَلَ في 
العالم تقاة الكبسلمين: ٠‏ هي إما بلاد خزرب أو بلاد عهد: 
فالأصلٌ إلذي بَكونُ عليه كُلّ دَوْلةٍ كافرة بهي أأنها حَرِْ حَرْبِيَةٌ 
يَجُورٌ قنالها بِكُلّ أنواع القِتال» كما كَانَ يَفْعَلٌ الرسبوك 
0 الله عليه وسلم, فَفَدْ كَإن يَعْتَرِضُ قَوافِلَ الدُوَلٍ 
المُحارِبةِ كَما إِغْتَرَض فَوافِك قُرَيْشء وكان يَأحُدُ رجي 
إِلرَّجُلٌ مِن بَنِي 1 أَسِيرًا مُقَابلَ ان أمسحاته 
أسَرَنْهُمْ تَقِيفٌ اخُلَعَاءُ تبي عُقَيْلِ]ء وكان بَعْتَال أَخْيَانًا 
بَعْضَ شَحْصِبَّاتٍ الذّوَلِ المُحاربة كما أَمَرَ ياغْتِيالٍ خَإلِدٍ 
يمن من سُغْيَانَ] الْهُدَلِيُ وكَعْب بن الأَشْرَفٍ وسَلام بن أبي 
الْحُقَيْقِ والأذيران كانا مُعاهَدَين فنَقضًا العَهَدَ فأباخ 
[صلى الله عليه وسلم] فَتْلَهماء وكانَ يُفْتِي [صلى الله 
عليه وسلم] بقتل يِساءٍ وشيوخ وأطفال الدُوَلٍ 
المُحاربة إذا لم بَتمَبّرُوا ولا يُمْكِنْ الؤصول لِلْمُقَابَلَةٍ 
كانوا عَنْ نين أو مَِدَيئٌين؛ وأمَا غيرٌ المٌُقَاتَلة فَهُمْ 
المرأهُ, والملة ل وَالشْيخ الوَهرم: وَالرّاهب 00 
وَتَخوُهِمْ] إلا بقئلهم كما فَعَلَ هو [صلى الله عليه 
وسلم] أيصًا ذلك في الطائف وَقَصَمَها بِالْمَنْجَنِق 
فالدٌ وَل المُحإِرِبةٌ لا يَوجَدٌ ذُ هناك خحدودٌ 5 تبرغية تَمْتَعٌ 
الإضرار يهم إلا ما كان مِنِ إستهداف لِلنّساءٍ والصَّبْيَانِ 
ولم د ع َحْتَخ لِمُعاقَبةٍ الكافِرِين بالمثل.. - قال -أي 
00 بىٌّ وهذا و1 الأصلٌ فيهاء ؛ وقسِم مُعَاهَد؛ قال اثنُ 
الْقَيّم فِي (رَادُ الْمَعَادِ) واصِعًا حال الرَّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد بَعدّ الهجرة, قال رثم كان الكقَارٌ معه تعد 
الأفر بالجهادٍ تلاثة أقسام, أَهَلُ صُلَح وهُدْنةٍء وأَهَلٌ 
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حرب, وأقل ذَمَّةِ), وَالدّوَلُ لا تَكون ذِمَبَةَ َل تكونُ ما 
حَرْبِيَّة 5 تعاهقدة: وَالدَّمَّهُ هي قي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم يَكُنِ الكافِرٌ مُعاهَدًا ولا زدّنًا فَإِنَ الأصل 
فيه أنّه حَرْبِيٌ حَلَالُ الدم» والمال» والعرزض [بالسّبِي].. 
ثم قال -أي الشيحٌ العبيري-: والتّبِيُ صلى الله عليه 
وسلم قَتَلُ كعبَ , بْنَ الأشْرَفٍ تَعدّما قال قَصِيِدَةَ ة فاحشةة 
في نِسَاءٍ المُسَلِمِين فَعَذَّ النَبيّ صلى الله عليه وسلم 
هذا إنتقاصًا لِعَهْدِه فَأْمَرَ ياغتبالهء وكذلك غَرَا النْبِيٌ 
صلى اللة علنه ولخ كه وحاررت فُوَئِشا يَقدهما أعانث 
حُلَفاءَها بَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ مَنَاةَ على الحَرْبٍ ضِدّ خُلَفاء 
التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِن خُرَاعَةَ فَعَدٌَ التَّبِيُ صلى 
الله عليه وسلم هذا سَببًا لانيقاض العهدٍ [تعنى بعني عَههد 
الْحُدَيْبِيَة] وحارتهم [فَكَانَ فَنْحُ مَكَة]... نم قال -أي 
الشيحٌ العبيري-: الحالاتُ القي يَجُْورٌ فيها قَثْلٌ 
المعصومين مِنَ الكُفَارِ؛ الحالةٌ الأولّى» مِنَ الحالاتٍ التي 
يَجْورَ فيها قَبْلَ أولئك المَعصومِين أن نْ تعاقبت المُسلمون 
الجمار بتفس ما عُوقِبوا [أي المُسلِمون] به. قإذا كانَ 
الكُقَارٌ يستهدفون النساء والأطفال والشْيوحَ 
الحالة أن يُفْعَلَ معهم الشَيء نفْسّهء لِقَولٍ الله تتعالى 
(فَمَِنِ اعْتَدى 221 فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مإ اعْتَدَى 
عَلَبْكُمَ 4, وقوله (وَالْذِينَ ذا أَضَِابَهُمُ الْبَغْيْ هُمْ 
يم وَجَرَاء اجنين ييه 4 سَيِّئَهُ مُتْلّها): وقولِه لإ 
عَاقَبيم فَعَافِبوا بَمِثْلِ م َعُوقِبْتُم به), وهذه الآيَاتٌ 
في كَل شي ع وأسبابٌ ا تزولها لا يُخَصِْصّهاء لأ الفاعدة 
الشُرعِيَةَ عِنَّهَ تقول (الْعِجْرَهٌ بِعُمُوم اللفْظ لا بخُصُوصٍ 
السَّبَبِ)» فَآَيَهُ (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلٍ مَأ عُوقِئْتُم 
به تَزَلَتْ في المُتْلَةٍ [قالَ ال ابن الأثير أبو السعادات (ت 
6ه) فِي (التَّهَابَة): يُقَالَُ (مَتَلْتُ بِالْحَيَوَانِء أَمَيُلُ يهِ 
مَثْلا 4 إذا قطغت أطرَاقة وَشَوّهت بهه ل مَئلت بالقتِيلِ) 
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إذا حَدَععت [أئ قطّغت] أَيْقَهُ أو أَدْتَهُ م أو مَذَكِيرَة أو شَبِنًا شَينًا 
مِنْ أطرَّافهء وَالاسِمٌّ (الْمُئْلَةُ), فَأَمًا (مَثكل) بالَتَشْدِيدٍ 
فهو لِلْمُبَالعَة انتهى]: فَالمُثْلَةُ مَنْهَئىٌ عنها ومُحَرّمةٌ لما 
جاءَ عند البُخارِيٌ عن عَبْدِاللُهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عنه أنه 
[صلى الله عليه وسلم] (تهى عَنِ التَّههْبَى والمُثْلّةِ) 
[قالَ الشيخ حمزة محمد قاسيم في (منار القاري شرح 
مختصر صحيح البسخاري): التُهْتَى هي اخذ الشيءٍ مِن 
صاحبه يذُونٍ إذنه عباتاء عَنْوَةَ وافتدارًاء والتّهْتَى 
والكتت بمَعنى وَاحجد. انتهى باختصاراء وَقي صحيح 
مُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أنَّ النْبِيَ صلى الله عليه وسلم 
1 يوصي قادة جيوشه وسَرَإِيَاه مقو ا بقوله (أَغْرُوا بأسم 
اللَهِ, قِاتَلوا مَنْ كَفَمَ باللهء أَغِرُوا وَلا تَعْلُوا وَلَا تَعْدِرُوا 
ولا تُمَثْلُوا وَلَا تَفْثْلُوا وَلِيدًا: إلا أنّ الِعَدُوَ إذا مَثَّلَ بقَنتْلى 

المُسلِمِين جار لِلمُسلمين أن بُمَثْلُوا يِقَتْلى العَدُةٌ 
وترْتَفِعٌ الحُرْمَهُ في هذه الحالة» والآيهُ [أي قوله تعالى 
إن عَاقَيِتَمْ فعاقبوا تمتان مَا عَوقبثُم .به]] عامَّة 
فَيَجَورُ أَنْ يُعَامِلَ المُسلمون عَدُوَّهم بالمِثل في كَل 
شَيءٍ ارتكبوه صِدّ المُسلِمِين» قإذا قَصَدّ العَدَّةٌ الثساء 
وَالصّبْيَانَ بالقثْلِء فَإِنّ لِلمُسلِمِين أنْ يُعاقِبوا بِالمِثْلٍ 


عثيمين فى 
(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مَثُلُوا ينا فَإِنِّنا تُمَثْلٌ 
بهم... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: إنَّ في التَمِثِيلٍ 
بهم ! ذا مَتّلُوا ينآ كَهَا لهم واهانة وذلة. انتهى. وقال 


الشيحٌ ابن عنيمين أيضًا في (شرح بلوغ المرام): هُمْ 


)14( 


بالفايِ ل [أئ ا السخْصٍ الذي قامَ منهم 
بِالتَمْئِيلِ]... ثم قا الشيحٌ العييري-: قال الفُرْطييٌ 
[في الجامع لأحكام القرآن] (لا خِلاف بَيْنَ الْعُلَمَاءِ 


الْحَرَام وَالْخُرْمَاتُ قِصَاصء فَمَنِ اغتتى عَليْكُمْ فَاغْتدو 
عَلَيْهِ ميل ها اغتدى عَلَبْكُمْ, وَاتُقَو | اللة وَاعْلَمُوا أنّ اللة 
37 الْمُتَقِينَ)] أَصَل في الْمُمَائَلَةِ فِي القِصاص, قَمَنْ 
قَثَلل بشي ء: قتَل بمِثْلِ مَل قَتَلِ مت ه وَهُقَ قَوَلَ الخمور. 
مَالَمّ يَفْثْلْهُ بفْسَق كَاللُوطِيةِ وَإِسْقاءٍ الخمر فَيُقْتَلٌ 
بالسَيني وَللسافعَِة فَوْل (إنهُ مَقَثَلَ بذلِك, فَيْتْحَدْ ذاعودٌ 
عَلَى يَلْكَ الضقة وم يوفي ذُبْره حثى يَمُوت, 
وَيتييسقى عن الجَمْرِ ماء حَتىي يَمْوت)؛ وَقَالٍ ابن 
الْمَاجِشُونِ (إِنَرمَنْ قَتَلَ بِالنَّارٍ أق بالسّمٌ لإ بُفْتَلِ يم 
لِقَولِ التَبيّ ضصَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ "لا : بُعَذْبُ بِالثّار إلا 
اللَهُ", وَالْسّمٌ مَارٌ بَاطِتَةًٌ)؛ وَدَهَبَ الْحْمَهُورْ إلى أَنَهُ تُفَْلُ 
ِدَلِكَ لِعُمُوم الْآَيَةِ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان ألصومالي في 
(بذل النصح): التَّحرِيقُ قِصَاصًا جائرٌ على رَأي الجُمهور. 
انتهى باختصار])؛ وإذا كانت المُمائَلةٌ جائزة قفي حَق 
المُعتدي المُسْلِمِ في القخاص َكيف بها في حَقّ 
إِلمَُعتَدِي الحَرْبيٌ؟!؛ قال التّوَوىٌّ [في (المتجموع)] (فإن 
أخرّقه أو عَرَقَه اه بِحَجَرٍ أو رَمَاه من شاهق, أو 
صرّمه بحشب, أو حبدنتة وَمَنَعَهَ آَلطعَامَ وَالشْرَابَ, ات 
فَلِلوَلِيٌ أن يَقددنّ بذلك لقوله تَعالَى 0 عَاقَبِتمْ 
على المُمائَلةء والمُمائَلةٌ مُمْكِنهُ بهذه الأسباب [أي 
الوسائلٍ] فَجَارَ أنْ يُسْتَوْقَى يها القخاص, وَلَه أن 
يَقْتَصَّ منه بالشّيف لِأَنّهِ قد وَجَبَ له الِقَملَ والتَعَذِيبٌ 
قإذا عَدَلَ إلى السَيفٍ فَقَدُ تَرَكَ بَعْصَ حَقَهِ فَجَارٌ)... ثم 
قالَ -أي الشيحُ العبيري-: الحالةُ الثايِيَةُ [أئ مِنَ العالار” 
التي يَجُورٌ فيها قَثُْلٌ المقعصويمين مِنَ الكفار]» لقد 


1 


فاع 
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قَدَّمْنا أن مَعْضْومِي الدّم من النساء والصبيَانِ 0 
[الهَرِمين] الكْفَار لا يَجورٌ استهدافُهم تلم قَضدًا ! 
عقوبة بالمِثل؛ ما قَثْلْهُم تنما من غير قضدٍ فهو جائز 
أقلا لِلمُقائَلةَ أو لتدبيرهاء سَواءٌ كانوا 1 عَسْكَرِيّينٍ 1 
دنبينن] أو الحُصونٍ قَيْلا لهم بسبب نهم لم يَتَمَيز 8 
[سَواءً كايو مُخْتَارِينَ 0 9و كر 8 وسَواءٌ كانوا ف عي 
أماكِن يُتَوَفْعٌ فيها قِتَالَ أو َتَوَقُع] عن المُقاتِلةٍ أو 
الخْصون, والدَّلِيل ما اجاء في الصعيين عَنِ الصضّعب بن 
وَسَلْمَ عَنِ الذَرَارِيٌ مِنَ الْمُشْركِين» يُبَبَنُون [أئ يُهْجَمْ 
المُسلِمون] مِنْ نِسَائِهِمْ 7 فَقَالَ (هُمْ يي ])ء 
وهذا يَدُلَ على جواز قَبْلِ النساءٍ والصّبْيَانِ تَبَعَا لآبائهم 
إذا لم َ 0 زواء وفي رِوَإِيَةٍ قالَ [صلى الله عليه وسيلم] 
(َهُمْ مِن آنَائهم ): ورَأيٌ الجْمْوُ ور أنَّ نساء الكْفَارِ 
ا لايُفْتلون فَصّذدّاء ولكِنْ إذا لم يُتَوَضَل إلى 
قَبْلِ الآباءٍ إلا بإصابة هؤلاء جان ذلك؛ يَقَولَ الْتَوَوِيٌ في 
شرجه لِصَحِيح مَسَْلِم (وَهَذا الْحَدِيتٌ الَّذِي دَكرْنَاة من 
جواز بَقَاتِهمْ [أي الُجوم عليهم لَبْلَا وَهُمْ في حال 
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عَفْلَةِ]؛ وَفَئْلِ اليْسَاءِ وَالصّبْيَانِ في لات َهُوَ مَدْهَبْنَا 


وَمَذْهَبُ مَإلِكِ وأبي حَنِيقَة وَالخُفهور» 3 وه مَعْتَى (الْبَيَات 
وَيُبَيِنُونَ) أن يُعَارَ عَلَيهِمْ اليل بحَيْت لا يُغْرَفُ الدَجْلَ 


مِنَ المواه والخبت: ٠»‏ وَفِي هَذا ا 0-0 لِجَوَازٍ 

الْبَيَاتَ وَجَوَاز الإِعَارَة عَلَى مَُُ مَنْ بَلَعَنْهُمٌُ الدَّعَوَهُ مِن عبر 
إِعْلَامِهِمْ بِدَلِكُ)؛ وقول ابن الأثير [أبو السعادات] في 
جامع الأَصُولٍ ((ِيُبَيْنُونَ)» التَبِييتُ طرُوق العَدُوٌ لَبْلَا على 
عَفْلَةِء للغارة والنّهْبِ؛ وقولّه [صلى الله عليه وسلم] 
(هُمْ مِنّْهُمْ) أ حُكْمُهم وحُكُمْ أهلهم سَواءً)؛ قال ابن 
0 قي الْمُعْنِي (ويتجوز قبل النسَاء وَالصْبيَانِ قي 
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الَنََات [أي في الوُجوم لَبْلًا] إِذَا لَمْ يُتَعَمَِّدُ فَبْلَّههُمْ 


ول 1 (تَزّكُ الاستفصال في مَقام الاحتمالٍ يَنْزِلٌ منزلة 
العُموم في المَقال)» فعُمومٌ مَفال التَّبىْ صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُمْ مِنْهُمْ) بلا ضَوابط؛ يُحِيرُ لِلجِيشِ 
الإسلامِيٌ إذا رَأى 2 بحاجّة إلى الغارة قَإْنّه يَجَورٌ له 
فِعُْلّها حتى لو ذَهَبَ صَحِيّتها النّساءٌ وَالصَّبْيَانُ والشَيوحٌ 
[الهِرِمَون] وغيرّهم [مِنَ المقعصومين]»: ولو مِن غير 
صَرُورةٍ مُلِكّةٍ للغارة... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: 
الحالةٌ الثالنهٌ [أئ مِنَ الحالات التي يَجُورٌ فيها ف 


0) 


سَواءً باللْجَسّس أو الإمدّادٍ اه الرأي أو عَيرِهاءر وهذا 
واضِحٌ يسبب تعليل الرّسولٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ في 
الحَدِيثِ الذي رَوآه أحَِمَدٌ او دَاوَدَ رِحَنْ رَمماح ين ين رَبيع 
رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ عَنَْهُ قَالَ كاه مَعَ رَسُولِ الله صَلى الله عَلَيْهِ 

7 مَلمَ فِي عَرْوَةٍ قَرَأى ٠‏ التّاس مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْء, 


فَقَالَ (عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيل).؛ فَقَال (مَا كانتت هذه لِتقَاتِل) ؟) 
0 فَعَلَى الْمُقَدّمَةَ خَالِدُ بْنْ الوليد, و فَبَعَتَ [أي النبيٌّ 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] رَجُلَا فَقَالَ ف لِخَالِدٍ لا يَفَئْلنٌ 
امْرَأة وَلَاِ عَسِيقًا)), قال إبْنْ حَجَرٍ في الفنّح ف إن 
مَفْهُومَهُ أَنَهَا لَوْ قَاتَلَت لَقيِلْتْ )؛ وقال النَّوَوِيٌ في شرح 
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صحِيح مُسْلِم (أَحْمَغ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ يهذَا الْحَدِيتِ 
وَتخريم قثل" مسا اء وَالصّيْيَانِ إِذَا لَنْ يُفَاتَلُواء فَإِنْ قَائَلُوا 
قَالَ جَمَاهِيرٌ الْعُلَمَاءٍ (يَفْتَلُونَ)4): وقَالِ [الكاساني (ت 
7هي) فقي (بدائع الصنبائع)] (وَكَل من لم يكن مِنَ 
أَخَلِ إِلْقَِالٍ لا يَحِلُ قَبْلهُ إلا إذا قاتل حقيقةر َم مَعَنَى 
(بالرَأي وَالَطاعَةَ وَالتَحْرِيضصِ وَأْشِْبَاءهِ ذَلِكِ)): وتأمَل قوله 
(َقَائَلٌ حَفِيقَة» أؤ مَعْنَى (بالرَّأي وَالطاعَة وَالتَّدْرِيضِ 
وَأْشْبَاءهِ دَلِك)) قال شيخ الإسملام م في (السياسة 
التحترعيبة) ١‏ وَانَا عن لم يكن من اخل القعائقفة 
وَالْمُقَائَلَةِء كَالنّسَاءٍ وَالصّبْيَانِء وَالرَّاهِبء وَالشَّيْحِ الكبير/ 
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ل د>ي مو 


وَالأَعْمَى وَإِلرَمِنِ قتح وهم : قَلا بُفْتَلُ عفد جمه و 
الْعْلَمَاءٍ إلا أن يُقَاتِلَ بَقَولِهِ أو فِعْلِهِ), فتأمَّلَ أيضًا قَوله 
لا أن يُقَاتَلَ بقَوْلِهِ أؤ فِغَلِهِ)1 هذا الكَلامُ يَدُلَ على أنَّ 
ل يرم فَتْلهم قَصدًَا إذا أعانوا يأقوالهم أو أفعالهم 
لِمُحارَبةٍ المُسلِمِين جار استهدافهم بالقتلء قَالَ صَاحِبُ 
العَوْنِ [يَعنِي أيا عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي 
صَاحِبَ (عَوَنْ المَعْبَودِ)] في شرح قوله صَلى الله عَلَْيه 
وَيسَلْمَ (الْطلِق وا اشم الله وَبِاللَهِ وَعَلَىِ مِلَةِ رَسُول 
اللى وَلا تَفْتُليُوا سَِيخًا فَانِيًا وَلَاطِغْلا ولا غيرًا وَلَا 
امْرَأهَ وَلَا بَعْلُوا وَصُّمُوا عَتَائِمَكُمْ وَأْضصْلِحُوا وَأْحْسِئُوا 9 
الِلهَ ج بْحِتّ الْمُحْسِنِينَ) (فَوله (لا تَقَثْلُوا شَيْخًا فَابيًَا) أئ 
إلا إذا كَانَ مُقَاتِلَا أو دا رَأيء وَفَدْ صَعّ أمْرة عَلَيْهِ السَلَامُ 
دَرَيدٍ بن الصمّة وَكَانٌ عَمْرْهُ مِانَةَ وَعِْشْرِينَ عَامَا أو 
ا وَقَدَ جيء به [في 0 حَنَينِ 000 هي --- 


دُونَ الْبُلُوغ لتلوخ [ واسْئئية مِنْهُ مَا إِدَا 0 [أي الب مَلِكًا 
أو مُبَاشِرًا ال 2 57 اقراة) أي إِذَا لم تكن مُقايِلة أو 
مَلِكَةًَ): وقالَ الفُقَهاءٌ يجواز قَثُلٍ المرأة إذا أعاتتِ 
المُقاتِلةِ صِدَّ المُسلِمِين بأيّ تَوّعِ مِنَ الإعانة المادّيَّةِ أو 


المَعْتوبَّةَ على القتال, قال ابِنُ قُدَامَةَ في الْمُعْنِي (وَلَو 
وَقَفَْتِ امَرَاةّ في صف الكفار أو عَلَى حصيهم, فَسَتَمَتِ 
المَسْلِمِينَ ! تكشفت لهم, جار رَمَيْهَِا قَصذدّاء وحور 
النَظرٌ إلى فَرْجِهَا [حال تكشفها] لِلْحَاحَةٍ إلى رَمْيهَاء 
أن دَلِكَ مِنْ صَرُورَةٍَ رَمْيهَاء وكذلِك يَجُورٌ رَمْيُهَا إِدَا كاتث 
تلتقِط لَهُمْ السّهَامء أؤ تَسْقِيهمٌ إلماءء أَوَتُحَرٌّصُّهُمْ عَلَِى 
الْقِتَالِء 0 [حيتئذ] في حُكُم الْمُقَاَلِء وَفَكَدَا الْحُكُمُ 
د قال !ب 00 (الاسيذكار) (لَْمْ بَخْتَلِفِ 
الْعُلَمَاءٌ فِيمَنْ فَائَل مِنَ النّسَاء وَالشَيُوحِ [الهرمِين] أنّهُ 
مْبَاحُ قَثْلَهُ؛ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتَالٍ مِنَ الصَّبْيَانِ وَقَاتَلَّ 
فيل ) ... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الرابعةٌ 
[أيْ مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورٌ فيها قَثْلُ المعصومين مِنَ 
الكَْاراء ومن حالاتٍ جواز قتل النّساءٍ والصّبْيَانِ 
والشيوخ [الهرمِين]ء إذا احتاج الْمُسلِمون إلى حَرْقٍ 
الخصون آو إغراقها أو تَسْمِيمها أو تذخييها أو إرسالِ 
الحيّات وَالعَقَارِبٍ والهِوَام [هَوَامٌ حتمع 6 هامّة, 0-6 
الخشَرةٌ الْمُؤْذِيَةٌ] عليهاء لفتجها), حتى لو سشقط 
المجعصومون صضجيه ة لذلك: قال ابن قَدَامَةَ فِي الْمُغْنِي 
(أَمَا رَمْيْهُمْ فَبْلَ أَحْدجِم بِالنَّارِء فَإِنْ أمْكَنَ أَحْذَّهُمْ يدُونها 
لم يَجْرِ رَمْيهُمْ بقاء, لأنَههُمْ قي مَعَنَى المَفَدُور عَلَيْهِِ رقَامًا 
عند العَجَرز عَنَههُمْ بعيرها فَجَايِْر في فقول أكثير أهل 
الْعِلمِ), وقال [أي أبن قَدَامَةَ أيضصَّا في الْمُغْنِي] 
وَكَذْلِكَ الْحُكْمْ فِي فتّح لبوق [بثوق جَمْعٌ بَننيء وهو 
مَوْضِعٌ إندفاع الماءٍ مِنَ الثهرٍ وتحوه] عَليْهِمْ لِبَغَْرِقَهُمْ: 
إن قدر عَلَيّهِمْ بغيره, لم يز | إِذار تَصَمنَ ذلك إثلافَ 
النسَاء وَالدرٌيّةء الذِين يَخرْمٌ إِنْلاقُهُمْ قضذداء وَإِنْ لَمْ 
يُفَدَرْ عَلَيْهِمْ إلإريه جَارَ4: فال التُوَوِيٌ في المنهاج 
ود 1 الْكُقَارِ في الْبِلَادٍ وَالقِلاع, وَإِرْسَال المَاء 
عَلَيْهِمْ؛ و ميهم مَيُهُمْ بتار وَمَنْجَيِيِقء وَتَبِيِينَهُمْ قي عَفلَة): 
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ويتقولٌ [أي الخطيبٌُ الشربيني (ت977ه )] صاحتٌُ 
(مغني المحتاج) تعلِيفَ] على كَلام الإمام اليَّوَوِيٌ (وَمَا 
في مَعَنَىٍ دَلِكِ من قدم بيتوتهم, وققطع المَاءِ عَنهُمْ: 
قإلقاء حَيّاتِ أو عَقَارِتَ عَلَبْهِمْ, وَلَة كَانَ فبهيم ننسَاءً 
وَصِبْيَانُ: وفيسن مه مَا قي مَعْنَاهُ مما َعَم بَعْمّ الإهلاك مه), 
ورأيُ الجْمْهُورِ أنَّ التَحريقَ والتَّعْرِيقَ والهَدْمَ والتَسَهِيمَ 
ا وغيرها مِنَ الوسائل التي لا تُعَرقَ بين مَقاتِلٍ 

ولا و الظّقَرٌ بالعَدُوٌ وهزيمته إلا ل بهاء قإذا أمكنّ 
] لم يجت زاستخدامهاء والشَافِعِيَةٌ يتجيزون ذلك 
طلقا سواه قَدرَ رَّ عليهم مهد ه الطريقة أو بغيرها... تم 
قال -أَي الشيمٌ العبيري-: الحالةٌ الخامسة [أيْ مِنَ 
الحالات آلتي بَجُورُ فيها قَثْلُ المقعصومين مِنَ الكقاراء 
ارب هي ما إذا احتاج المُسلِمون إلى رَمُيهم بالأسلحة 
التْقِيلَةِ التي لا ثُمَيْرْ بين القعصوم وغِيرهء كالم افع 
والدَّنَاباتِ وقَذَائفٍ . الطائرات وما في حُكوها... ثم قال - 


ع- 


أي الشيحٌ العييري.: الحالةٌ السايسةٌ [أئ مِنَ الحالاتٍ 
التي يجوز زفيها قَتَلَ المعصومين من الكفاراء رويَجُورَ 
قَبْلٌ معصوم الدَّمِ مِنَ الكّْفَارٍ في حال تَتَرّسٍ الكْفَار بهم 
(أي إذا تَتَرّسَ الكْفَار بيسائهم وصِبيَانهم > وم 
ويُقصَدٌ المُقاتِلةٌ [أئ مَن كانوا أهلًا للقِتال]. جار ذلك 
بش رطين؛ أَحَدهماء أن تدعو الحاحة إلى ذلك؛ والنايي, 

نْ يَكونَ القَضْدٌ القَلْبِيُ للمُسِلِمِينٍ مُوَجَّهَا إلى المُقاتَلَةٍ 
تَتَرْسُو سوأ في الخكرز عن تكوتب | قة وَصِئْيَانهم, جَارَ رَمبهُم 
وَيَقْصِةُ الْمُقَاتَلَة لأنّ التبىّ 7ج اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
رَمَاهمْ بِالْمَنْجَيِبِقٍ وَمَعَهُمٌ النْسَااءً وَالصْبيَان وَلِأنٌ كف 
الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يُفْضِي إلى تغطيل الجهاد لِأَنّهُمْ مَتى 
عَلِمُوا ذلك تَتَرَ 0 ندا بهم عِندَ حَوَْفِهِمْ فَيَنْقَطِعٌ الجهَادٌ): 
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قال ابن تم تَيْمِيِّةَ تَيمِية في [مجموع] الفتاوقَى وقد انقَقَ 
العُلَمَاءٌ + علي ان نْ جَيِشَ الكفار إذا تَتَرَسوا بِمَن عِنْدَهم 


مِن ١‏ ماله . 
لَمْ يُقايلواء قإنَّهُمْ [أئ جَيْسَ الكْفَار] يُقَائتلُونَ وَإِنْ 
اقصحى ذلك إلى 1 ان الذي تَتَرّسُوا بهم )؛ 


ويَجبٌ ا ٠‏ أمْرٍ مُهِم, آلا وهو أنّ هناك فَرَقا 
قفي الحكم 3 ن المْتَتَرَس بهم من المُسلمين, 5 من 
المقعصوهين مِنَ الكقَار كالنساء والأطفال؛ فإذا كان 
النّرْسُ [أي المْتَقةَ بعر يهم | من المُسلِمِينِ فلا , يرمهى 
العَدْوٌ إلا لِصّرورة» وذلك 0 انر تكون معسشدة ة قؤزك رَميه 
أَعظمَ مِن مَفسَدة قَئْل التّزس مِنَ المُسلمِين, كأنَ 
يُخسَى مِنِ اجتياح العَدُوٌ لأرض المُسلِمِين وقَثلٍ أكثّر 
مِمَّنِ تَقَرّسنَ يهمء أو يُخشَى مِن قَثْلِ خيش المسلمين 
وكسشر شوكتهم وذزهاب أمر المسلمين: وَالصْرُورَة تَقَدر 

ءِِ 


بقَدّرهًا؛ | 1 .في حالةٍ أن يَكُونَ المُتَبَرّسُ بهم مِن يفسا 


3 
2 
5 
0 
ع9 
531 
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35 
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المُسلمين؛ فالأولى [وهي رَمَئْ (المُتَتَرْسِين 
بالمتسلمين)] ثََاح للضرورةر والثايِتة [وهي رَصمي 
(المُتَتَرْسِين بالمَعصومين مِنَّ الكَفَار)] تبَاحٌ للحاجّةء لأنٌ 
النّبيّ صلى الله عليه وسلم عندما أجارٌ في حَدِيِثٍِ 
الضّعْب : بن جَثامة قتئلكل ذراري الْمُشْركِينَ وقال زهم 
1 لم يَسْتَفْصِلٌْ عن الحالةٍ التي تَصَطرّهم لذلك” 
ولم يَضَغْ تتغ ضصَوابطً لجّواز ذلكء فَنَرْكَ التَبخٌ صلى الله 
عليه وسلم الاستفصال يَنْزِلٌ مترية العغموم في 
المقالي2 فلا يُعَيْدُ قَنْل التّرس مِنَ المعصويين مِنَ 
الكْفَار إلا بقئِدٍ الحاجة ققطء وقثُل النّرْسٍ مِنَ 
المُسلمِين لا يَجَورٌ إلا في حال الصّّرورة المُلِخّةِ). 
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انتهى باختصار. وقالَ الشّيحُ حسينٌ بن محمود في 
مَقالةٍ له على هذا الرابط: قال الشبحٌ ابن عثيمين 
رَحِمَه الله في (فتج ذي الجلال والإكرام) ( فَإِنْ قِيلٌ (لو 
أنّهم قَبَلوا [أي الكَفارٌ] صِبيَاتنا ونساءناء قه لل : 

[أي هَل تقثْل نساءهم وصِبْيَاتهم]؟), الظاهرٌ أن لنا أِنْ 
تعامِلّهم بِالمِثْل لِعُموم فَوَلِه تعالى (فَمَنِ اغتّدى عَلَيِكُمْ 
العَدلُ. .. فَإِنْ قِيِلَ (لو أنّ رجالهم فَتَلوا نساءنا ودَرَارِيّناء 
قماض دنب يسايهم وَدَرَاريُهم ك3 تَفتلّهم ؟), قُلناء النساءً 
والذَراريٌ لا دَنْبَ لهم, ولكِنْ عاملناهم بالمثل: فلو أنَنا 
لم تفعل ذلك لائنقلت الأمر ضدنا وَلَرْبَمَا تمقادى هؤلاء 
في قَثَلٍ نساينا ودَرَارِيُناء وَوَعَم ان في ذلك سَتَجِتَمِعَ 
خَسَارَهُ قَثَلِ نساء الممُسلمين ودَرَارِيُهم: بقع الحَسَارَة 
عت قتَلِ اي 1 مالا 0-0 
محمود-: : قلا يَستَقِيمٌ 8 فَدَهَرَ بلادنا 1 0 
ويُفْتَلَ أطفالّنا ويساؤناء وهؤلاء الكَقَارٌ آمثون في 
بلادهم يتيستميتّعون ينسبائهم ودَرَارِيُهم, وقد اضصْطرٌوا 


بن 


وتهس فت جماجمّهم, بغعل صَواريجهم, وذراريهم 
يتلععقبون ويَسرَحونٍ ويَمَرَّحون في الخدائق والمَلاعِبٍ 
والمراقص!؛ الأضل أن يَكونَ هؤلاء سَبيًا [أي عَبِيدًَا] 
عندنا يَخدِمون في بيوتنا هُمْ ونسا ؤهم: فَكَيفَ تخَوّل 
حال المَسلِمِين إلى هذا الل والختوع والمَهَانة 
والخْصُوع لِلكْفَار. انتهى باختصار]. انتهى. 


(14)وجاءَ قفي (الدّرَر السّنبّة في الأجوبة التَحْديّة ة): سيل 
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد 


(22) 
در ْ قثْل المُشْرِكِ الحَرْبيٌّ ؛ قأجات: 


للمُسَلِم, أو معه في ا إلا إذا أغطاه ذمَةًء أو أَمَنه 


أن ع مِنْهُمْ ا قَدَرَ عَلَيْهِ وَيَسْرِقٍ وي رَبَء ل َم 


أ 


[جثت اريد َنْ أهَا تقل مك الْمَسُلْمِين) ,5 قَلَا مَأْسنَ بان 
يَفثتل قث أحَتّ مِنْهُمْ وَيَأَخْدَ من أَمْوَالِهِمْ ا شاءء لأنّ 
هذا الذي قَالَ ليس بِآمَان مِنهُ لَهُمْ إِنمَا هو جِذداٌ [قال 
الشيخح ابو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): 
الصَحابئٌ عَبْداللُهِ بْنْ اتيس إنتدَبه التَّبمّ صلى الله عليه 
وسلم لِقَنل الطاغِية خَالِدِ ثن سْفْيَانَ الْهُدَلِحْ الذي كان 
يَجَمَع_ الجُموع لتزو ل وقتالٍ المُسلمينء فِجاءَه 
عَيْداللَهِ بْنُ نيس فَقِالَ له (جِنْت لأنْضُرك وَأكْيِْرك 
٠ 9‏ مَعَك 0 قَتَلَهُ. انتهى, ,باختصار. وقال الشيخ أبو 
"الإيمَانُ فيد الْقَنْكَ"): تقو الإمامُ الْبَعَوِيٌّ [ت516ه] 
حدم الل [في (شَبحٌ السِّنّة)] في اغتَيَالٍ اثن الأَشْرَفٍ 
[وفي الحديث ذَلِيل يِل على جَوَاز قَنَل الكافر الد فى علقت 
الدّعْوَهُ بَعْنَهَ وعَلى عَفَلَةٍ مِنْهُ)... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن دَمَ الك ربيٌ إنّما يحرم بِالنّأمِين, لا 
باغتراره وعَفْلَته, وهو فقول العُلَماءٍ قاطِبةً فَاللَهُ 
المُستَعانٌ فَقَد أَببُلِينا في هذا الغصر يمن ُلجِنّكَ الى 
تقرير البَدِيهيَّاتِ وشرح الصّروريَاتِ!... ثم قال -أو 
الشيخ الصومالي-: إنّ التَأْمِينَ الضَرِيح يحرم به َم 
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الكافِر الخربيٌ؛ وإنّ ما اعتقده الجِربيٌ أمانًا أو تَأْمِينًا 
مِن غير تصريج مِنَ المُسِلِم لا بُعَدٌِ تأَمِيتاء لأنَّ مُخادّعة 
الح ربيٌ - لأجلٍ قتله- ذلك جائزة: وليس ذلك تاهيةا 
ولكنّه يُوَصّلُ إلى القتلٍ الواجب. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي السَرَحْسِيٌُ-: وَلَوَ أنَ رهطا مِنَ مِنَ الْمُسَلِمِينَ 
تَسَبَّهُوا بِالرُوم وَلَبِسُوا لِبَاسَهُمْء فَلَمّا قَانُوا وا [أي الرّوم] 
لَهُمْ (مَنٌ أنثمْ؟): قَالوا 2 قَوْمٌ مِنَ الرّومم كنا في 
دَار الإشلام ِأَمَانٍ), فَحَلُوا بم [ فآلا بأسن يأن 
يَفِتلُوا مَنَ يَعَدِرون عَلَيْه ه مِنْههِمْ 3 : خذوا الأفيوال لنّ ما 
أَظَهَرُوا لؤ كان حَقِيقةً لَمْ يَكنْ متهم وَبَئْنَ أل الْحَرْبِ 
مَانٌء قِإنَ [الرُومَ] تعْصهُمْ سبحي امن بَعْض» 
: 5 بتاءً عَلَى اسْيِنْمَان وَإِنْمَ 

4 م ؛ وَكَذَلِكَ لو شم 
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0 ظ 
2 
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لَهُمْ قي الدَّخُولٍِء قَهدا وَالأوّلٌ سَواء, لمكم 
سَبِيلَهُمْ عَلَى أنَهُمْ منهُم : أن الدَّارَ رَ تَحِمَعَهُمْ, وَالإِنْسسَانٌ 
قي دَارِ تَفْسِهٍ لا يَكونُ مُسْتَأمَيًا [أئ أن إقَامَقته لَييسَت 
بِمُقتَصَى (عَفْدٍ أُمِان)]؛ وَلّؤ أنّ رَهْطًا مِنّ الْمُسْلِمِينَ 
كَايُوا أَسَرَاءَ فِي أَيِدبهم [أئ في أَيِْدِي أفل الْحَرْب] 
فَخَلُوًا سَبِيلَهُمْءٍ لَمْ أرَ بأْسَا أن يَفْتْلُوا ة مَنْ أَحَثُوا [أئ 
قتله] مِنْهُمْ: وَيَأَحدُوا الأفوَلَ بيهر بَههِرزتوا إن ٠‏ دروا عَلَى 
ذلك ٠‏ لِأنَهُمْ كاثوا معهورين فِي ايدِيهم: وَقَبللٍ زض] ن يُحَلُوا 
سَبِيلَهُمْ لو قَدَرُوا [إي الفط الْمُسَلِمُون] عَلَى شَيْءِ 
مِنَ ذلك كاثوا مُتَمَكْيِينَ [أى شرعًا مِنة: فَكَذَلِك بعد 
تَخْلِيَة سَبيلهم: لِأَنَهُمْ مَا أظهَرُوا مِنْ أَنْفْسِهمَ مَا يَكُونُ 
دَلِيل الاسْيَئْمَانء وَمَا خَلُوْهُمْ م [أئ' فقا مرك ذهم] على 
سَيِيلِ إغطاء الأمان َل عَلَى وه قِلَهِ الْمُبَالَاةِ بهم 
وَالالْيَقَاتِ الَبْهْ ؛ وَكَذَلِكَ لَو ف الم [أئ أَهَل العزب] لَهُمْ 
([ق53 آمَنَاكُمْء قَادْقتوا حَيْتُ شِنْتُمْ) وَلَمْ تَفَلِ الأَسَرّ 
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0 امرض ل الاش ِنْمَانِ, قَبهِ 0 
الْوَفَاءَ, وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ [أيئ مِنَ الرّمط الْمُسْلِمِين] 0 
[أي الاسْيَنْمَانُ]: وَقَوَلٌ هَل الْحرَبٍ لا يُلْرْمُهُمْ [أئ لا 
بُلْرْمٌ الرّقط الْمُسَلِمِين] شَيْنًا لم يَلتزموة؛ بخِلافي مَا إِدَا 
جَاءُوا [أي الرّفط الْمُسْلِمُون] مِنْ دَارِ الإِسْلام قَقَالَ 
َم فل الْحَرْبِ (إدْخُْلوا فأ نم ايند لأنّ هُنَاكَ 


مَوْضِع لا 0 مُمْتَنِعِينَ مِنْهُمْ بالقوّة, ا [أئ 
معان أ 1 آلرّخط المُسْلِمِين] اسْتَأمَنُوهُمٌ إن ل يَتَكَلْمُوا بِه, 
وَأْنَا الأَسَرَاءٌ فَحَصَلُوا فِي ذدَارِهِمْ مَعقَههو 0 اخْيَبَارٍ 
منههم ؛ ؛ وَكَدَلِكَ لَوَ كَانُوا [أي التَرضْط ل الم لمون] 
فِي دار الْحَرْبِ فَهُِمْ بِمَنزلَة الاسَرَاءٍ في جَمِيع مَا 1 
لان خدط لَهُمْ فِي دار الْغرْب لَمْ بَكُنْ عَلَى وه 
الاسْيِنْمَان.... ثم قال -أ السَرَخخسِىٌٌ-: وَلوَ كان الذينَ 
لَفِيَهُمْ أفل الْحَرْبٍ مِنَ الْمْسَا بن قآلوا تحن قَوْمْ مِنْ 
بَرَجَ ان إِجِنْنَا مِن اررض الإشلام بالأاهقان: ِمّتتَا بَعْضٌ تعد 
فيعالحكة [(مَسَالخ) جمع ثم (مشلح) وهو كل مَوضع 
مَخِافةٍ يَقِفُْ فيه الجِنْدٌ بالشلاجح_ للمُراقبة والمُحافَظةٍ] 
لِيَلْحَقَ ببلادتا): فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ: لَمْ يَحِلْ لَهُمْ [أئ للررّهحط 
المسشلمين] أن يَعْرِصُوا بعد بَعْدَ تعد هذا لأحدٍ مِنْهُم : وَبْرَجَانَ هذا 
اسم تاحيّة وَرَاءَ الرُوم ىه بَئْنَ أهلها وَبَيْنَ اهل الرُوم 
عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ: وَلَا يَتَمَكنُ بَعْضْهُمْ 9 مِنَ الدَّخُولٍ عَلَى بَعْض 
إلا بالاسْيَنْمَانِ فَما أظمَّ: روه هُ [أي الَهحاً المُسْلِمُون 
بِمَنْزْلَةِ الاسْيِئْمَانِ ألا ترَى أنَّ 5 ذَلِكَ لؤ كان حَقا لَمْ يَحلَ 
لهم [[أئ للررهحط الْمُسْلِمِين] أن يَتَعَرّصُوا لَهُمْ ؟, فَكَذَلِكَ 
إِذَا أظهَهروا ذلك مِنْ © المسبهدي 0 لَمْ لم يَرْجِعُوا إلى بلاد 
الْمُسْلِمِينَ, فَإِنْ رَجَعُوا فقد انتهى حُكُمْ ذَلِكَ الاسْيِئْمَان: 
وَإِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ [أئ وإذا دَخَلٌَ الررّخط المُسْلمون دار 
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أَمْلِ الحزن بَعْدَ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أن يَصْتَعُوا بهم ما قَدَرُوا 
عَلَْه.ء لأنَهُمْ [أي الرقط المُسَلمُون] الآنَ بيمَنزلة 
الْمُتلَصي ب فِيهمْ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أيو 
المنذر الشنقيطي في (الإظهارٌ لِبُطَلِانٍ تأمِين الكَفار 
في هذه الأعصبار): إن تأمِينَ الكفار مِنَ الع رب 
والتّضَارَى في الظروفٍ الحَالِبَةَ للعالم الإسلامِيٌّ معتتة 
باطلا.. ثم قال -أي أبو المنذر- : إِنّ قأمِينَ الكافِر لا 
يُقَبَلَ إلا مِنَ المُسْلِمِ وهؤلاء الكفَار مُؤَمُنِون من طرَفٍ 


مُنتسِب لدار الإسلام] قن كان ذمٌّنًاء لأنّ النَبيّ صَلَىَ 
إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (ذمّ عه الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةُء يَسَعَى يها 
ااتهة: فَجَعَل الذدَّمَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ قلا تخصل لِعَبِرِهِمْ, 

نَهُ [أي الكافِرَ] مُيّهَمْ عَلَى الإشلام وَأهلهء فَأْسْبَة 
ام ثم قالَ ا( أبو المنذر-: إنّ العُقودَ والعُهود 


التّنافُضٍ... ثم قالَ -أيئْ 1 المنذر- : وأمانٌ هؤلاء 
رَمَانِِا القَومَ لا يَكونُ مُعتَمَرًا مِنَ الناحِيَةٍ 
بامرين؛ ([)أن مَوَمَتَهم أحد المسلمين 
المُوَحُوِين / ذين ترتكبوا نإقصًا من تواققض الإسلام, 
5 العم أن الأمان العام [كَتَأمِينِ أهل ناحِبَةٍ أو بَلَدٍ أو 
إقليم] ل يَكون لآحادٍ المُسِلِمِين وإنّما للإمام المُسِلِم؛ 
(ب )أن تكونَ هؤلاء الكَفَارٌ خاضعين للإسلام, عَعِرَ 


1 15 


)26( 


المُوَمَنُ معصومٍ الدَّم والمال» وإنٍ اخْتلّ أَحَدُ الشَرْطَين 
كان الأمانٌ ان باطلا؛ ومِنَ المَعلوم لَدَى الخاضّةٍ والعامَّة ما 
يُسَبّبُه قُدومٌ هؤلاءٍ الكَفار إلى بلادٍ المُسَلِمِين مِن قساد 
في الدِّينِ وقسادٍ في الذُّنياًء فَهُمْ إن كانوا سباح 
أفسدوا دين المَُسلمين وتشروا فيهم الرْتى والقواحِشَ 
وَشَءةت الخمورء وإن كانوا مُتصوردن أخرجوا الناسَ من 
د نهم 4 وإن كانوا مُوَظَفِين كانواآ عَيُونَا [أئ جَواسيس] 
على المُسلِمِين ومُباشِرين لتنفيذ الخْطّطٍ والمشاريع 
العرييّة في يلاد الإسلام, وَمَنْ كَانَ هذا حَالَهُ كان تَأْمِينّه 
مِن أبُطل الباطِل... ثم قال -أيْ أبو المنذر-: يَتَرَنَّبُ 
على يُطْلَانِ الأمان رُجوعٌ دماءٍ وأموالٍ هؤلاء الكُّفَارٍ إلى 
حِلَّهَا على المُسَلِمِيٍ 1 [قال إبْنُ الْقَيْم في (رَادُ الْمَعَاد): 


صَوَرُْ عَلَى الإِسْلام انتقض : ؛ لم تعن منه] الإمام كَدمَة م نه 


الجرتة ع 1 إبَاءٍ التزام كم الاسام إذا 0 حشر 0 أ 
تَعَذّى على مُسلم 2 بقتل» أو يفئتيه عن دييوء أو رَتَى 
بمَسلمة, أو عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوطه أو قَطَّع الطريقء أو 
تَجَسّسَ, أو آوّى الجاشوسن, أو دَكرِ اللة أو رَسوله أو 
كتابّه أو د دينه بسوءٍ؛ وَإِذَا انتقض عَه ده كان حُكمَةٌ حُكُمَ 
1ه في (الأشياه والنظائر): قال الشيخ الإمامٌ 
في جَوَاب فَنْيَا وَرَدَتْ عليه م ١‏ مِن عَدِيتةٍ صَقْدٍ (لو كان 
على المُسَلِمِينٍ صَرَرٌْ في الأمان كانَ الأمانُ باطلاء ولا 
يَنْبْتُ به حَقّ التبليغ إلى المَأْمَنِ [المَأَمَنُ مَوْضِعٌ الأَمْن, 
والمراد هنا أَفَرَبٌ بلاد الحرزبٍ من دار الإسلام, مما باعة 
فيه على تفسه ومَالد]: بَل يَحُْورٌ الاغتتيال في هذه 
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إلحالة -وإِنْ حَصَل, النَّأْمِينْ- لأنّه تاميث بإطِلٌ... نم قالَ - 
أي السّبْكِيٌ- : وَالتَأمِينٌ الباطِل مِثْلُ تَأَمِينٍ الجا شو 


َوه التعصن من أن حؤلاء مدنتس لا جو تحور قتلهمء قهي 
الخربيث 0 00 0-0 وج 00 ب 2 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: ما 
المُسلِمِين 2 عَهْدْ ولا أَمَانْ ولا عَفَدُ ذِمَّةِ. انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة 9 الكُوَبِيَبّةَ: أَهْلّ الحرب أو الحَرْببُون, 
هُمْ غيز الفسلمين, الذين لم يَدْخُل | في عَقْدٍ الدمةَء ولا 
ل وال الشيحٌ أيمنٌ م في (التبرئة): ما 
هو تعريف (التأشيرة)؟؛ (أ)ثعرّفٌ المتوسوعة البريطانية َْ 
2003 (التأشِيرة), فقي مادّة (جَدَار سَفر) بِمَا تَوْجَمَنّه 
[مُعظَمٌ الدّوَلِ تَطْلّْبٌ مِنَ المُسافِرِين الدَّآخِلِين لِحُدودها 
:9 ن يحصّلوا على (تأشيرة): وهي مصَادَقةٌ تووصضعٌ على 
ار السَّفَرِ) مِنَ السّلطات المُخْتَضَوء نَدُلَ على أنه 
[أيْ جَوَارَ الشفر] قد فحص ب وأنّ الحامِل [لهد] يَمْكِنَ أن 
يَممضى [داخل الدّولة التي أَصْدَرَتٍ التأشِيرة]ء وتَسْمَخ 
(التَأْشِيرة) للمسافر بأن يَبققَى قفي بَلَدِ لِمَْدَةٍ رَمَنِيَةَ 
م مُحَدَّدةٍِ 1؛ (ب)تعرف مموسوعة إنكارتا 2006 (التأشيرة) 
بِمَا تَرْجَمَئُهِ ((الفيزا) مُصادقة رَسْمِيةُ نُوضَعٌ بواسِطةٍ 
شلطاتٍ حُكومِيّةٍ على (جَوَاز سَقر)» تُبَينُ أن (َالجَوَارَ) 
قد فَحِصَ و3 وحد صالحًاء بوآسطة الدّولة التي يُلْوَى 
تارئهاء وأنّ الحامل [أي لَِجَوَازٍ السَفَر] مُمْكِنْ قانويبًا 
99 حصفي -أو ت فضي" - لِمَفْصِِدِه [داخل الدولية التي 
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ومن مغناهاء أنّها لا تَتَصَمَِّنْ أَبَّهَ إشارةٍ لأمَان... ثم قال - 
أي الشيخحٌ الظواهري-: -: وأَمْرِيكا تُغْطِي تفسها الكقَّ في 
القَيْضٍ على أي مُسْلِم دُونَ التَظَرٍ في (تَأشِيرته) ولا 
(إقامَتّه) ولا (لِجَوَازه)... ثم قالَ -أي الشيحٌ اللا 
أْمَانٌ (الِتَأْشِيرةِ) لا جود له إلا في تصَوّراتِ بَعْضّنا... 
قال -أي الشبحٌ الظواهري-: قل تَمْتحُ (التَأشِيرةً) 
المُسْلِمَ في بلادٍ الكََار أَمَانَا على تفسِه؟. لا تمتخ 
(التَأْش ِيرة) المُسَْلِمَ أمَآنَا على تفسه. قهو مدص 
لِلتُرحِيلٍ 00 ديه أو يُقَتَلِّ فيه كه رَُخُلَ لِمِضْرَ 
اللعديب: ومنهم مَنِ لآ يَزَالٌَ ف اليش كن - حتى الوم 
ولو كانت )1 لتاشيرة) تمد تَمْتح حاملها أَمَانَا لَكِانَ يحت أ 
حل لاه وليس تلح يج 0 


ترَى 0 0 الحف سروه ولا 0 
)2 شيرته) تحمِيه مِن ذلك/ او حول له حف الثامين مِنَ 
التَرْحجِيل إِذَنْ فالدّولهُ التي مَنَحَتٍ (التَأْشِيرةً) هي 
صاحبةٌ الشّلطة في تزجيله أو بَقَائْه» وليس لامج 5 
ِالتّرحِيِلٍ من حَ ف إلا التَوَسَّلُ للقحاكم بأنّم مُعَرَضٌ 
لْلتَعَذِيبٍ أو القثْلء وَلكِنْ لا يَحْرْوُ أضلا أن يَطْعَنَ على 
قرار التّرجِيل بأنّهِ مُنافٍ لِعَفْدٍ الأَمَانٍ [المَرْعُوم] الذي 
مَتَحَّه له (التَأشِيرة) الذي لا مَتَصَوٌ يتصضصورون في محاكم 
العَرْبٍ وج وده أضلا, ومين الخبيامين قفي العَرَب .من 
سجن ومنهم من لا تزال ومسجوناء ولا ترى العَرْبيُون 
أنّ (تأشيرة الدّخول) أو (اللجوءَ السَّيَاسِيّ)ء يَمْتَعُهِم مِن 
أي إجراءٍ مِن هذا القبيلِء بَلَ يَرَوْنَ أنّهم أحرار في 
اليَِضَرّْفٍ مع مَن يَعِيشُ بينهم أو يَدْخْل بَلدّهمء ومن 
حقهم إصدار ايه قوانِين تَفَيدٌ خريتهه دون الهيزام أو 


5 ت 9 : 90006 > و اس 
اعتبار وحتى تَصَوّر عَفَدٍ أَان» وفي !| 1 ا 
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ممسألة عَقَدٍ الأمَانِ هذا تَحَبّلٌ في عُقولناء لا مَدَرِي أهلّ 
الغزبب وا شَياء ولو دَرَوا لَسَجِرُوا وسودوة : كذلِك قد أكون 
وطو لا تغرف واذا دَهَبَ لِسَقَارَتِها 5 (تأشيرةً)؛ قد 
تغطونه آيَاها دون أن يتخبروه بشيء, فإذا وَصَل 
لمقتطارهم 5 مينايُهم َقَبَصُوا عليه: ولو كانتت (التَأْشِيرةٌ) 
أمانًا لَمَا استطاعوا زض] ن بَفعَلوا معه ذلك [قال الْجُوَيْنِيٌ 
أَمَّنَ المُسَلِمُ كافراء فقَبِلَ أمته, وقالَ [أي الكافِر] 
لَسْتُ أو تك مني يي فكين اجِذا حِدْرَك َمِنْيء وقد قيلت 
الطّرَفَين دُونَ الثاني. انتهى. وقال السَرَحسِيٌ (ت 


3ه فقي 0 شََِْحٌ السَيَرٍ الكبير): إن المُسْتَأْمَنِينَ لو 
عَدَرَ عفة :15 أكل الحرزبٍ فاحخد أَمْوَالَهُمْ وَحَنَيِسَهَُم :؛ تم 


الْقَلَنُوا حل لهم قَثْلَ أفل الخزب وذ َم وَالِهِمْ, 
باعْتِبَارٍ أنّ ذلك [أي الغدرَ] تقض لِلعَم د مِنْ مَلِكْوهِمْ. 
آنتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الظواهري-: هَل المُسِْلِمٌ 
آمِنْ عَلَى ماله بمُقتَصَّى تلك (التأشيرة)؟. لا مِأْمَنْ 

المُسْلمُ فى العَزْب على ماله, من المُسلمين في العزب 


مَن جُمْدَتْ أمواله, ومنهم من قر ضَ عليه ذلك بقرارٍ مِنَ 
الأَمَمِ المُتّحِدةِء دُونَ تَوْحِيهِ أي اهام أو إنباتٍ أي ذَلِيلٍ 
م ولم َ تَمْتَعغهم [أج: و لمر ر تمتع إلعّزت] تأشِيراتٌ اولئك 


الأشخاصء أو ٠‏ أو خصولهم على ى (اللُجوء ء الساسد. )ء عن 
تَخْمِيدٍ أموالهم... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: طالِبُ 
(التأشيرة) قفي ا ة سَعَارَةٍ -أو فُنْضُّلِيَّةِ- - يطلب منه مَلَء 
استمارة بَيَاناتِ ويَوَقَعَ قفي آخرها على يَعَهّدٍ يأنّ تلك 
البَيَاناتِ صَحِيحةٌء ولا تَتَصَمَّنُْ أ يَند يَتَعَلقُ بالأهقان مِن 
دولة السَقَارَةٍ ولا مِن طَالِبٍ التأشِيرة... ثم قال -أي 
الشيع, الظواهري-: أَطُلْبٌ مِمَّن يَعْتَبِرٌ أنّ (التَأشِيرة) 
اف 3 ف تذكر لي ضادة واحدة من قَوانِينٍ 5 دَساتِير 
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ال وان على تفسه 00 ماله ءءء معصومٌ 22 
(التأشِيرة) التي يَخْمِلَُّها وليس بأيٌ مُقتَضَى او فتبى 
[أي أمريكا والغربّ] إِنْ خافواً مِن حايل (التَأشِيرة), 
قَلَنْسَ لهم إلا أن تخرجوه لفكان تَامَن فيه باختارة هو 
وليس برَأيهم!!!. انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) في ؛ كنابه (هلّ حا ان دون ن؟ أو انريائ؟): 
وتسأل [خللى من دخال بلادٍ المتسلمين مِنَ ا رِ 
مُسِتَأمَئُون؟): الجَواب لا لأنه لم يَعَدَ هناك ما بن يَسَضَى 
(عَقَدَ أَمَان):, و(الثاشيرة) التي ف بَتَوَظّمُها التعضٌ تَبُوت تَثوبٌ 
عنها لا تُعتَبَرْ كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدّالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤونٍ_ المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (وَبَلُ العَمَامَةٍ في شَرْحٍ عُمْدَةِ الفِفْهِ لابن 
قدَامة): قو هك لقان 5 0 لا حبحه 0 0 كي 
قَمَا 0 فَهَةَ 0 تعد 0 في ات المسألة 
تلات رِوَاجَاتٍ [عن الإقام أخمد]؛ الأولى أن عَييقتئة 
كَعَيِيمَةٍ غَيْرِهِمْ بُحَمّسُها الإِمَامٌ [قالَ مَرْكَرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 

هذا الرابط: وأمًا القرْقّ بين العييمةٍ والقَيْء؛ فَإنَّ 
العنيمة ما عَنِمَه المُسلمون وَاسْتَوْلَوا عليه مِن أموألٍ 
العَدَو ومُعدّاتهم, بالقدَّة والفتال: فهذا يَقَسَم تبسن 
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المُقاتَلِين بَعْدَ حَضم خُمُسِه وجَعْلِه [أي الخْمُسِ] في 
بَيتِ مال المُسلِمِين لِصَررْفِه في المصالح العامة قال 
اللهُ تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَيْمْثُم من شَييْعٍ فَأنّ لله 
حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولٍ وَلِذي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 


لمال واجتهادٍ وَلِيٌّ أَمْرِ المُسلِمِسن,ٍ قال الل تعالى زم 
فَلِذِي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابِنِ السََبيل كئ لا 
يتكون دُولَةًَ بَيْنَ الأغنيًاء مِنَكُمْ ), انتهى]ء وَيَفْسِم آلتَاقِىي 


23 


بَيْتَهُمْ: لِقَوْلِهِ و ا (وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَيِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأَنّ 
لِلَهِ هئ حُمْسَةُ) [قإلَ ابن قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَهَدًَا قَوَلَ 
أكْثَر أهل العِلم, مِنْهُمُ الشَافعِىٌ. انتهى]” وهذا هو 
الأظهَرٌ, وهو قَولُ عَمَرَ بْنٍِ عَبْدِالْعَرِيز؛ [الرِوَايَةً] التَايْعَةٌ, 
نْ ما 1د فهو لَهُمْ من عبر أن يُحَمَسَ [وَهوَ ق وَل 
أبي حَيِيقَة]ء لِأنَهُ اكْتِسَابتٌ مُبَاخ مِنْ عَبْرٍ جهادء فَإِنَ 
الْحهَادَ ِنَمَا يَكُونُ بإِذْنٍ الإِمَام, أؤ مِن طَائْفقَة لَهُمْ مَنَعَةٌ 
فَأْمّا هَدَا قَتَلَصّصْ و سَرقةٌ وَمُجَرَّدُ اكتِسَاب؛ [الْروَاَة) 
الثَالِنَهُ َه فَيْء لا حو أ هُمْ ,فيه لأنَّهُمْ عد بف 
قَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ فِيه حَدّ؛ والأولى [مِنَ الرّوَايَاتِ التَلَاثِ] 
أؤلى. انتتهى باختصار. 


(17)وَقالَ المَحَامِلِىٌ (ت415ه)رفي (اللباب في الفقه 
الشافعي): أن يَجدَها [يَعَنِي اللْقطَّة] في دار الكفرء 
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على الإمام وتَكونُ فَيَنًا [قال مركرز الفتقتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: مال المُرتَدٌ فَىْء لعامّة الممسلمين, يضرف في 
مقصالجهم: وليس لأولادٍ المُريَدٌ إختقصاص قة© 4ه مَل إن 
كإنوا ١‏ أولادٌ المُرتَدٌ] فُقَراءً 0-0 مِن بَيْتٍ المالٍ ما 
الأصلٌ في التَعامُلِ مع مال المُرتدٌ]. ا 


(18)وقالَ العِرٌ بنْ عبدالسلام في (قَواعِدٌ الأحكام): 
أموالٌ أهلٍ الخرب أقسامٌ؛ إحداهاء ما يُوْحَدُ يِالسََرقةٍ, 


فيَخبصرن نه به آخذه كمأ , : تَختَص يتملك المُماح, ولا حمسن 


(19)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (حُكمٌ 
استحلالٍ أموالٍ المُشركين) ن) أنه سيْلُ (ما حُكُمْ الخُصولٍ 
على مُمتلكاتِ الدّولة المُرتَدَّةٍ عن طريق عَمَالِ جهاديٌ 
فَرْدِىٌ أ قةَءه عِلمًا أن هذه المُمْتَلَكاتِ بَعْضَها تَعود 
للوزارات مِثْلِ الضحّة التَربيّة: الزراعة, وبعضها 
لوزاراتٍ الداخليّة. والجَيْشء والَحُكْم بغير ما أَنْرَلَ اللة؟, 
نمّ] إذا كاتث هذه الحالةٌ مِنَ القَيْءٍ أو الغنيمة جائزة, 
فَكَيِفَ * تَصرَّفٌ هده المُمْتلكاتٌ والأموال: قل لِلمُوَحدٍ ام 
للجَماعة؟), فأجات: عَرْوُ الفِئّة المُرتَدَّةٍ المُمْتَنِْعِةَِ 
بالفُوَةِء واغتنامٌ أموالهم, جائرٌ بلا خلاف» سَوَاءٌ تحخضّل؟ 
هذه العنائمُ عن طريق عَمَلِ جهادئ أو عن طريق 
تَسَلْلِ بعص المَُسلِمِين إلى مَوَاقِعهم ودتارهم وسَلب 
أموالهم تلحيك]: ومن ثم م الغؤدة بها إلى دار الإسلام أو 
مواقع المُجاهِدِين؛ ؛ وصضورة هذه الطريقة (واغيي 0 
طريقة إغتنام الأموال عن طَرِيق التَلَصّص من قد 

تعض الأفرادٍ) هي أَفْرَتٌ إلى العَنائم منها إلى ا 
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وطريقةٌ تقسِيم العنائم تكونُ باقتطاع حمس المالٍ 
المَعَنَ 4 يُعغَطّى 00 والمتساكين, وائنٍ الشَبِيلٍ 


السُلطانٌ ال 78 أو مَن يَنُوبٌ اعنه من أمَراءٍِ الجهاءد, 
كما قالَ تعالى لَى (وَاعَلَمُوا أَنّمَا عَيِمْثُم مّن سَيْءٍ أن لِلَهِ 
خُمْسَةٌ ور شو ل وَلِذَي الْفُرْبَيِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنِ السَّبِيلٍ إن كنم آمَنثم يالله), أمّا الأرْيَعَةُ أَحْمَاس 
المُتيِقيَةُ فإنها تُوَبَعٌ على ك ل من شارك أو أعانَ على 
تحصيلٍ تلك الغعنيمة من المجاهدين: وقي الحديث فقد 
سيْلَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم .عن العَذيمة فقال 
(لِلَهِ حْمُْسُّهاء وَأَرْبَعَهُ أَحْمَاسِها لِلْجَيْشِ)» أي لِلجَيش 
الذي قامَ ياغتنامها عن طَرِيق العَرُْوِ والجهاد. انتهى 
باختصار. 


(20)وقالَ الشيحٌ أيو سلمان الصومالي في (إسيَيفاءً 
الأقوالٍ في الم أخوز مِنِ أهل الخرب تلَضصّصَاء 7 
تَحَيُّلَاِ سَواءٌ كان مِنَ الأموالٍ أو الأنفسء [هو] مِمَا انَقَقَ 
أهل العِلم عليه في أصل الْحُكم الذي هو الإباحةٌ, 
واختلفوا في بَعضٍ التَفِاصِيل؛ وأمًا أهل 0 

تستتد شرع القفع: والظاهِرٌ أن المَأخودٌ. على 
هذا الوح [تكون] لآخذه إذا أَحَدّه بعَيرِ قِتَالٍ أو تَعْرِير 
تفس أي تعريض نفس للهلاك]ء قِيَاسَا على 0 
القنيمةء» ودل [هد من بات الشكار), فَبَكونَ لآخذه بغد 
التَحمِيس [أيْ سَواءٌ أعثبرَ مِن باب العَييمة أو مِن باب 
الركاز]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن الأصلَ في 
دماء وأموال أهل الخري عَدَمْ العصمةء وإنّ الأموال 
والفُروجَ تابعةٌ لِلدّماءٍ إذا استبيحت [أي الدّماءً] بالكفر, 
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وقد يُعصَمٌ الدَّمُ ويُباحُ المال» كَيساءِ وأطفال الخربيينٍ 
حيث تحرّمٌ دماؤهم بِخِلافٍ الأموال... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فَيَجورُ لَِلمُسِلِمِ مال الكافر الخربيٌء إذا قَدَرَ 
عليه بعَلَبةَ أو اختلاس أو سترقة, وكذلك يحور سَتبئىُ 
يسائهم وَرَاريّهم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
لَبِسَتٍ المسالةٌ [أي مَسألهٌ أخذ أموال أهل الخربٍ 
وأَنفُسِهم تلَضّضًا] مِنَ التّوازلٍ المُستَجِدَّةِ» حيث بَحَّ 
فقهاء الإسلام في كِتاب (الجهاد وَالسَيَرِ) تخت قرع 
(إذا دَحَكَ قوم أو واحدٌ دار الخرب بَعَيرِ إذنٍ الإمام, 
فَعَيْميوا بعَلَبةٍَ أو سرقة أو اختلاس ): وقد تبحث [أي 
المسألةً] تخت عُنوان (ما يَأخْدُ صوص المُسلمِين مِنَ 
أهل الخرب)؛ وإِنْ كاتت [أي المَسألةُ] في عَصرِ 
العلاقاتٍ غَيرِ الشرعية والتَّعابْسٍ الجاهِلِىٌ [هي] مِنَ 
المسائل المُستَهِجَنةٍ [أي المُستقبَحةٍ]!؛ وعلى أيّ حال, 
قما يَأَخْذْه المُسلِمٌ مِن أهل الحرب على وَجِهٍِ الشّرِقة أو 
الاحتيالِ قهو مُباحٌ إذا لم يُصَرِّح لهم بِالنَأَمِينٍ؛ ولا أعلَمٌ 
في ذلك خلاقا شعةدا مِنِ حيسث الجُملةٌ وهذا هو 
النَأْصِيلٌ المُتَّفَقْ عليه؛ أمّا التُفْصِيلٌ المُخْتلّفْ فيه قفي 
كويه غَيِيمةً: أو في 4 أو لآخذه خاضّة: أو للمسلمين؛ 
والذي بَظهَرٌ في التَّفْصِيلِء أن المُسِلِمَ الخارع إلى دار 
الكفر؛ إمَا أن يَخْرجَ لقصد الاستيلاء» فَإِنْ خَرَجَ قما 
استولى عليه" ل باب الغييمة: ولا عبرة يبالمَنئعة 
ولا بالقِلَّةِ والكثرةٍ في هذه الحال لِعُموم الأيِلَةٍ؛ وإن 
خَرَجَ لِعَيرٍ ذلك أو كان ن مُقِيمًا في دارهم ثم بدا له الأخذ 
(كَمَن أُسَلمَ في دار الخقربء أو وَلِدَ فيها [أيْ على 
الإسلام]؛ أو دَخَلَ يِعَبِرٍ أمانٍ لِعَرَضٍ آخر أ أي عير عَرَضٍ 
هذا الوكه فقلآخذه خاصضّة: لأنّه من ن باب المُباحاتٍ 
كالاحْيِسَاش [جاء في المقوسوعة الفِقويّة الكُوَبْيَبَةِ 
الإِحْيَشَاشْ إصْطلاحًا قَطعٌ الكشيشء سَوَاء أكَانَ يَايسَا 
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9 رَطْياء وَإِطُْلاقُهُ فِي الرّطب مِنْ قبيل الْمَجَّاز بِاغْتِبَار 


وول إل قم حاءً -أئ في المقتوسوعة الفقهيّة 
ا ِبّةِ-: انَقَقَتٍ الْمَذَاهِبُ في الجُفلة عَلَى إبَاحَةٍ 
الاخيشاش» رَطبًا كَانَ الْكَلأْ أو جَافاء فِي . غَيْرِ الْحَرَم, ق] 
دام عَيرَ مَمْلوِكِ لأخدء أمَا إِذَا كَانَ 0 قلا يجت 
احْيِسَاسْهُ إلا 0 مَالِكِهِ. انتهى باختصار] والاصطِيَادِء 
الذي هو دَفِينٌ مرب الجاهانة- - فاق ارئعة اكماتننة الآجده)... 
ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: يَرَى الأئمَّهُ الحَتَفِتَهٌ أن 
المَأخودَ مِن أهلٍ الخرب مِنَ الأنففس والأموالٍ [هو] مِن 
يقيو إذن الإمام مح انتفاء المَتَعدَِ والشوكة» ومن باب 
العييمة إن كان الاخذ ذا ِمَنَعةَ وقوه سواءٌ حرج يبإذنٍ 
الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: خلاصة 
القذهّب [الحَتَفِيّ]ء أنّ المَأخود مِنَ الأنفس والأموالٍ 
بقوّة: قمن باب العغنيمة سَواءً كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمَأخودٌ بعيرٍ قهرٍ وعَلَبةِء بَلَ بتلَصّصٍ واحتِيالٍ» قمن 
باب بالمُباحاتِ وَاليس عفيمة: ومن ثم فهو لآخذه ا 
وما أَخِدّ على وَجِهِ العقدر من دار الخدرب [كما إذا --- 
المُسلِمْ دار الحرب تاجرًاء فَعَدَرَ بهم فَأَخَدَّ شَيْنًا و 
به] فَيُملَكُ لَكِنْ يُوْمَرْ بالتَصَدّقٍ [به] لا بالرّدٌ إلى أهل 
الخرب... ثم قالَ ٠‏ أي الشيحٌ الصومالي-: ويَرَى المالِكِيّةٌ 
أنّ ما يَأْخْدْهِ الخارِجٌ إلى دار الحرب تلَضّضَا أنه من باب 
الغعييمة: وأنّه لآخذه تعد التَحْمِيس؛ واختلفوا فيما يَخرَح 
به الأسِيرُء أو العَنْدٌ الآيقٌ [أي الهارِبُ مِن سَيِّدم وقد 
قال الإمامٌ مالك في (الْمُدَوَتَةُ): قال أَشْهِبُ (إذَا أُسْلَمَ 
الْعَبْد في ذَارٍ الحَرْبٍ سقط عد عَنهٌ ملك سَيّدِه ابام بِدَارِ 
الجهادٍ كالتساء والكنتان. 2 0 خاضّةٌ): وقِيل 
[يُحَمََنْ وار تَعة اخماسه لآخذه)... تم قال -أي الشيخ 
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الصومالي-: خُلاصةٌ المَذْهَبٍ [المالِكِيٌّ], الحْمُسْ لا يَكونُ 
إلا فِيما تُعِمَّدَ الحُروجٌ لإصابته [أيْ مِن دار الحرب] فَأَخِدّ 
با والعَلَبةَء أو بالتَلَصّص والتّحَبّلِ؛ وأمًا ما أخدّه 
التاجرٌ أو الأسِيرُ أو العَمَدٌ الآبق: وتنحوهم ممن ستحث 
لهم الفرصة ولم يَخْرْجوا [أي إلى أهلٍ الخ درب] لِلتيلٍ 
منهم, قلا تخميس فِيما أخذوه. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يَرَى أكثَّرٌ الشافِعِبَّة أن المأخودٌ على - 
الوقجهِ [وهو التُلَصّصْ] ]أنه من ماب القنيفة؛ تنتما : 
آخرون منهم أنه من باب الاسييلاءِ عالى المُباحات ونه 
لآخِذه خاصّةَ سَواءٌ كان واجِدًا أو جماعة... ثم قالَ,-أي 
الشيحٌ الصومالي-: خُلاصهٌ المَذهَب [الشافعت], ماأَخِد 
على وَجِوهِ الشَرقةٍ أو التَحَيّل والاختلاس مِنَ الأنفس 
والأموالِ ب مَحَدّ يُحَمََسْ بفاءٌ على أنه التشهسية: وهو قول 


المُباحات, قلا قلا تخميسَ)؛ وأمًا ها 1 بَعْدَ التَّأمِين عَدرًا 
فلا تملكه الاآخذ ل هرد د لأنّ موجب الأمان يَنافي 
المُلْكَ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالْمُخْادَعهٌ 
بالأفعال والأقوالء ثم القتلَ أو الاستِيلاءً على الأموال, 
لا يُعتَبَي عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صَريحة 
في الثامِين؛ فَإِنَّ ابن مَسْلَمَةَ ومن معه رَضِيَ الله عنهم 
حَدَعوه [أي حَدَعوا كَعْبَ بْنَ إلأَشْرَفٍ] فقأظهروا له عَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ بتأئيسهم واستقراضصهم [أىئ 
بمُلاطَفَيَهم لهه ومٌمطالبتهم إيَّاه بإقراضهم] ولم فر 
أَلبَّبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قَتل كَعْب بْنِ 

الأشرّف يَعْدَ إيهامه بالأمان] عَدْرَا بَلَ أقرَّه اللي 
عليهم؛ وَالْبُحَارِئٌ قفي كتاب (الجهاد) باب (الكذب قي 
الكرب) عَدرَّ ما فَعِلَ بالأشْرَفٍِ كَذبًا وخداعًا لا تَأميئنًا 
وعَدْرَا؛ وتقولٌ الحافظ ابْنُ حَجَِرٍ [في (قَنْحُ الباري)] 
(وَلَمْ يَقَخغ لأخد مِمَنْ تَوَجّة إِلَيْه [أي إلى كَغب بن 
الأشْرَفٍ] تاميث له بالتمريح: وَإِنَمَا أوَهَقوة دَلك 
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وآتشوة كت تمَكّنُوا ه مِنْ قَثْلِهِ)؛ وقالَ الحافظٌ عدر 
إن قُلْتَ (أَعْنَهُ مُحَمّدُ ئْنْ مَسْلمَة)ر كلت (لَمْ يُصَرّحٌ له 
بأمانٍ في كَلامِهِ, وَإثمها كَلمَهُ كي أفر التبع وَالشْرَاءٍ 
)...3 ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : وعَبْدالله بن 
أنيْس الجْهَنِئٌ قَتَلَ خَالِدَ بِنَ سْفيَانَ الْهُذَلِيٌ بَعْدَ 
إسَتَحاقَه [أىئ تعد ما استضاقه خالدا ورَححب ئهثه... 1 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ الانتٍِساتَ [أي انتيسات 
المُسلِم] إلى أهلٍ الحَرِبٍِ أو إلى دُوَلِهم والاغترار لاج 
اغترار الحَربيٌ] ذلك لا يُعتبز تَبَرُ أمانًا مِن جهة المُسلِمٍ كَما 
في حَدِيتِ عَبْدَالِلُهِ بن أَنَيْس [قالَ الشيخٌ غريب محمود 
قاسم في (الدُرُوسٌ ا في عَرَوَاتٍ وسَرَايًا حير 
البَسَرِ صلى الله عليه وسلم): إنّ إبْنَ أَنَيْسِ أنصارئ, 
وَلَو إِنتَسَبَ 3 نَتَسَبٌ إلى الأنصارٍ فَسَوف يُكْتَشَفُ أمره ويَفشَلٌ 
في تحفيق مُهِمَّيتِه: قلا بُذَّ أن يَنتسِب إلى قَبِيلةٍ أخرّى. 
انتهى باختصار. وجاءً في المَوسوعة التَارِيخِيّةٍ (إعداد 
عبدالقادر الشّقاف): قلع دوت ميه [أئ فَلَمَا د ابن 
أَنَئْس مِنَ الْهُذَلِي] قالَ (مَن الرَّحْلٌ؟2: فَقُلتْ 0 
من جزاعة سَمعت يجَمعِك لِمُحمَّدٍ فَجِنتّكَ لأكون مَك 
عليه). انتهى] وَعَمْرِو بن أَمَيّة الصّمْرِيٌ [قَالَ ابْنْ حَجَرِ 
في (المطالب العالية بزوا ائد المسانيد الثمانية): قَالَ 
إِسْحاق, حدتنا ِيَحَيَى بن آدَمم, حدتنا ابن أبي زائدةه عن 


٠ 00-6‏ عَنْ أَعْمَاِءٍ وأفلب, عَنَ عَمْرِوبْنٍِ أَمَيّةَ 


5 مَقِعَا ما 0 لا 5 فضيانا في ٠‏ الجَبَل, 5 
دَخَلْبُ غَارَاء فَجَاءَنَا رَجْلٌ: فَقَلَبُ (مَنْ أنت؟):, فَقَالَ (مِن 
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بَنِي بكر )ء فَقُلْتُ (وَأتا مِنْ بَنِي بَكْر), ل وَرَفَعَ 


عَفِيرَنَة [أيئ صَؤته] : تق يَتَعَنْى فقال (لسشتث ا دَممتثت 
حَيَّا *** وَلَا دَانٍ بِدِيْنِ الْمُسْلِمِينَ)) فَنَامَ له. انتهي 


باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ د 0 
المَبيتِ والصٌّيَافةٍ مِنَ الذين يُرادٌ إغتقيالهم لامُعتَبَرُ 
تَأمِينَاء كما فَعَلّه عَبْداللُهِ بْنُ أَنَيْسِء وتحبؤه اللجوء 
[السَّْاسىيٌ] في قصرنا..' ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: : صن دخاللى دار رَ الخربي بأوراقٍ مزورة 
(تأشِيرة), أو [بأوراق] صضحيحة,؛ سمه ب دباتته ومَعلوماقِه 
الشَخصِيّة جارَ له القَنْكُ بهم وأَحْذَ المالٍ والسَّبَىْء إن 
يسو له ذلك لأنّ هذا لسن يمان [َقُلت: وَقَدِ أانتستبت 
بن إنيس إلى خزاعية مُفَدمَا للد ذلىٌ ممعلومات 
ا ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالونائقٌ 
المُرَوَرَهُ إن كاتث تثنيث أنّ الحامل [لها] مِن أهل تلك 
الدّيَار [التي دَخَلَها] فلا يُعتَبَرُْ ذلك تأمِيتاء [فَ]إنَ المَرءٌ 
ا يَكُونُ مُسْتَأْمَنَا في ذَارِ تفسِه [أئ أن اإقافيه ف 
في أمان من بعض (قُلَْت: عا لي ل 1 ا 
الصّمْرِيٌ آلى بَنِي بَكْرٍ قَبِيلةِ المَقتولٍ فانكَدعَ 0 
بوغوى عَمْرِو]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ 
َلتَّأْمِينَ من طَرَفٍ لا يُعتَبَرْ أمانًا مِنَ الطرف الآخرء وإنْ 
كان الأؤلى الحا ازاة” قل حرَاء الإخسَان إلا 
الإحْسَانُ)... ثم قالَ أي الشيحٌ الصوماليب: وإنْ كانتت 
الونائق تُنيث أنه مِن غَيرٍ أهلٍ الدار لَكِدَ لكِنّه مَأذون بالدّخولٍ 
ولا تَأْمِيتا فَإِنّه من خدّع الخرب وكذبها لينين إلا... تم 
قال -أي الششيحٌ الصومالي-: ويَنبَغِي أن يُعلَمَ أنّ 
الفُقَهاءَ بَكَثْرُْ بينهم التُّزاعٌ في صَبطٍ شبهةٍ الأمانء ولم 
أقف على ضابط أو قاعِدَةٍ جامعةٍ لمتسائل الأمان غير 
الضّريح لا يَخْتَلِقون فيه ومن تم لا غَرابة أن ترى عالمًا 
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باب الكداع ومَكائ د وي .نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طلَبَ ابن أَنَنْسِ رَضِيَ الله عنه المَبيت 
والصّيَافةَ فَرَحَتَ [أي جُ!ث] به» وَقَضدُه [أيْ وكانَ 
قَصَدٌ إبن أتنْس] إغتياله... نم قال -أي السشيِحُ 
الصومالي-: لايَرَى أبو حَيِيفة والمالكِيَّهُ قاطِبة دُخول 
دار الخرب للتجارة تَامِينًا ولا نتببيهة امَانب وإن كان 
لتغض فتاخرف المَالكنّة خلافث. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وبالجُملة, فَإِنَّ المسبائل الجُزئْيّة التي تَدجُلٌ 
نحت الأمانٍ غير الضَرِيحِ لا يَسْمَلْها ضابط مُعَبَّنُ مُتّقَقْ 
عليه ولا يَخقى [والحالٌ كذلك] أن إدخ آل الجُرِْئبّاتِ مِن 
مواردٍ الاجتهادٍ الذي يَسُُوعٌ فيه التُزاغٌ فَلا يَنتَعِي 

لتَعَنْتٌ.. ثم قال -أي الشيح الصسرم ا ومِمًا ومِمّا يَحسُنٌ 
2 جع م إليه عند الاشيباءٍ والتَنارُع في أو ق قرع مِنَ 
إلجل وعَدَمٌ ال فإذا تنارَغْنا في صّورة ما على ل 
أمانٌء وتكاقأَتٍ الأيِلَةٌ, تَرجحٌ إلى الأصل القاضِي بحل 
الدَّم والمالء حتى يُرَعزِعه [أي يُرَعرِعَ الأصل] الدَلِيل 
النافِكٍ [أ [أي عن الأصيلٍ], لأنّ مين | [عِندَئْذ] مانغ 


المحصول): والشك قفي المايع لا يَمِنَعٌ 9 كم لان 
القاعدة أن المقشكوكاتٍ كالمعدوماتء فَكَلْ شَيءٍ شككنا 
في وجو ده أو عَدَمِه جعلناه معدومًا. انتهى].. .ا قم قال ٍِ 
أي ال الصومالي-: ويَظهز أنَّ الأحادِيت المذكورة 
الوم وأموالهم] يَدُلَان على أنّ الجاسوسَ المُسِلِم - 

مَن في معناه- إذا دخدل دار الكفر باوراقٍ مَرَوَرةٍ 
اها مِنَ الحِيّلء أنه جور له أَخْد الأموال 


)40( 


الأنفس إلا أن يُصَرّحَ لهم بِالتَّأْمِينِ اختيارًا... نم قال - 
أي الشيخ 0 : من كانَ في الأصلٍ مِن أهلٍ تلك 
الدّيارٍ [أيْ دِيَارٍ الخرب] ثم أَسَلَمَ», يَجورٌ له الثَييلُ منهم 
قتلا وأخدًا؛ دمتلوس الذين .ؤلدوا قفي تلك الدَيار مِن 
المُسِلِمِين وصاروا منهم بَلَذَا ومَوطنًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي- تَحْت عُنوانِ (الاحتِيالٌ على الشَرِكاتٌ 

والمُوَّسّساتِ الماليّة التابعة لأهل الخرب): إِنّ المال إذا 
الت عِصِمَئُمٍ بكفر المالِكَ -كَمالٍ الحربئٌ- جارٌ الاستيلاءً 
عليه بِكُلّ الطرّقٍ آلمُمكِنةِء وهذا لا خِلافَ فيه في الأصلٍ 
إلا أن يُوْتَمَنَ [أي آخِدّه] عليه؛ فَيَجِورٌ لِلمُسِلِمِ أن بَحتَالَ 
أيتما كآنوا وحيث ما وُجِدوا؛ و يَنْعْتٌ يَنْبْثْ في ذَلِيلِ شَرعِتٌ 
ولا عَرفِيٌ أن الثاشيرة عَهِدْ وتَأْمِينٌ, بل هي إذنٌ بدخولٍ 
الدارء والإذنُ بالدّخولٍ ليس تَأمِبنَا كما في السشيرة 
التَبَوبَةِ السالف [ذَكْرْ] بتعضها؛ []أقصى ما في الأمر أَنَّ 
كوتها كذلك [أئ تَأْمِينًا] مشكوك فيهء والشَّكٌ في المانع 

يَمنَعُ الحُكمَ [بِمُقتَضَى الأصل القاضِي بحل دم ومالٍ 
ل لل الخرب] بالاثلفاق؛ الخخلاصة أن الاحتيال على 
شركاتهم ومُعآمَلاتهم المالِيّةِ لا بَأْسَ به, وأنّ ذلك لا 
تَدَخُلٌ في القدر والخِيّانة... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ أخذّ أموالٍ [أهل] الخرب وأنفسهم بِكل 
وسيلة [هو] مِن إعلاءٍ كلمة الله؛ قال العلامة هُ الصَّنْعَانِىٌ 
[في (َسَِيْلٌ السّلام)] ( فَإِعْلَاءٌ كَلِمَةٍ الله يَدْخُلُ فِيهِ 
إحَاقةٌ الْمُشْرِكِين, وَأَخْدُ أَمُوَالِهِمْ, وَقَطغ أَسْجَارِهِمْ 
فالأصلٌ في الْمَسَألةٍ [أئ في أذ أموالٍ أهل الكرب 
وأنفسِهم تلَصّصًا] ما مَرّء وأمًّا تقدِير ما يَنشَأ عن ذلك 
مِنَ المَفاسدٍ والمَصَالِحِ فتلك مسيألةٌ عَين تقبَكُ الاجتهاد 
الآنِىَ بَيْنَ أهل العِلم ... ثم قالَ -أي الشيّحُ الصومالي-: 
والمقصود؛ الإشارةٌ إلى مُستَتَدٍ القولٍ بالجواز [أئ 


(41) 
جَوازٍ أَخْذِ أموال أهلٍ الحَرِب وأنفسِهم تلَصُّضَا]ء وَالتَنِبِيهُ 


التَزِيهِ» وأنّ لا مَحَلّ للتّحريم [أئ تحريم أخذ أموالٍ أهل 
الخرب وأنفسِهم تلَضُّضَا] بالإلْفٍ والعادةٍ والاستنكار 
العاطل عن الدَّلِيلِ. انتهى باختصار. 


رفد؟ : قل يَجَورْ يَجَورٌ قَثْلُ الكُفَارٍ بصربي وجوههم ؟ وهل يجوز 
التّمِثِيل بهم : ؟ وقل يَجَورَ دَبحُهم وتقَلٌ رُؤُوسِهم من َل 
لآخر؟ وقل جور تحريقهم بالنار؟ وقل يَجَورٌ ثَرز 
غَرَاهَ بلا دَفْنِ؟ 


هه 22 


تَفِهْتُمْ 0 0 قال ا التي 0 إنَّ أي 
ضَُوَوَة من [صُوَرِ] القتل المأمور به يَتَأَدَّى بها الواجبٌ 
ولا يَكُرْمٌ منها شي إلا بِدَلِيلٍ خياص.. .ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأهْرٌ يقتل الكَقَارِ والمُرئَدّين جاءٌ 
في أكثّر من مَوضِعٍ فى سِيّاق ة مُفِيدٍ لِلعُموم» وعلى هذا 
فَكُلُ صُورةٍ مأمور بها إلا بدلِيلٍ مُحَرّمٍ لأنّ دلالة الغموم 
لَه [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (ترحيب 
على أفراده ذَلالَةُ كُليَّةُ إنتهي]؛ ومِن ذلك قَولّه تعالى 
فإن نَوَلوَ! فَحُدُوهُمْ هُمْ وَافَثْلَوهُمْ حَيْتُ وَجَدِثُمُوهُمْ ) وقال 
( فَافثْلوا المُسْرِكِينَ حَيْتُْ وَجَدِثُمُوهُمَ وَحُدُوهُمْ) وَقولّه 
(فَخُدُوهُمْ وَافْتْلُوهُمْ حَيْتُ تَفِفْثُمُوهُمْ) وقالَ صلى الله 
عليه وسلم (مَنْ بَذّلَ ديتةُ فَافْتُلُوهُ)؛ وفي هذه الدّلائل 
جَو|؟ زُ أصناف القتل إِذْ لم : حصن سشبحاته قَبْلَا من قئْل؛ 
فال الإمامُ الْهَدَاسِئُ الشافِعِئٌ رَحِمَه الله (ت504ه) 
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7 (أحكام القرآن)] (اعَلَم 0 مُطِلّق قَوَْلِهِ (قَافِئْلُوا 
المُشْرِكِينَ) يَقْنتَضِي جَوَارَ قَنْلِهِمْ بأي وَجْه كَاتء إلا أن 
الأخبَارَ وَرَدَبْ فِي الثنهي عَنِ الْمُثْلَةَ [قالَ الشيخ حسن 
انق الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): ود 
الجَماهِيرٍ أنّ النَهْيَ عن التَمئِيلٍ إنّما هو تَهيٌ ل تغزيه 
وكراهة:؛ وليس تهيّ حخزمة. . انتهى])؛ وتخذوهة قو 
الإما م الشوكايئ رَحِمَه اللة [(في (السيل الجرار)] قد 
مر الله يقتل المُشركين ولم يُعَيِّنْ لنا الضّفة التي 
يتكونٌ عليها ولا أَحَدَ علينا علينا أن لا تفعل إلا كذا دُونَ كذاء 
قلا مانع من قتلهم بِكُلُ سَبَبِ لِلْقَنلِ من رَمي أو طعن 
أو تغريق أ او هدم أو دذفع من ن أشاهق» أورتحو ذلك, ولم 
يَرِدِ بَرِدِ للمَنَمٌ إلا مِنَ التحريق نتقتاتي" لاحقا تفصيل في 
مَسألةٍ إلتحريي])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قثل الكفار, على أي وَجَهِ وَقَعَ قهو عَمَلَ صالخ وإحسان 
م الكتاب [أي كي عموم ادلة ة الكتاب؛ ومن ذلك 
قَولَه عال (وَلا, يَطَنُونَ مَوْطِنًا ايحا الكفار وَلَا خالوت 
مِنْ عَدُةٌ تبلا إلا كيب لَهُم بهِ به عَمَلّ صَالِخٌ:ء إنّ الله لا يُضِيعٌ 
أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ)], لَكِن هَل وَرَد في 0 التهيُ عن 
جد إلا المُثئلة والنار وقتل الصَبر [قال كر الفتوى 
بموقع قع إسلام وبتب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
ا الرابط: فَقَتْلٌ الصَبِرٍ هو أَنْ نْ يُمِسَكَ مِن ذَواتٍ الرٌوح 
بشبيء حَناء تم يَرْمَى بشيء حَتَى يتَموت. . انتهى. وقال 
العلامةٌ الضصَبْعَانِئٌ في (سَبَل الشَّلام): : صَيرٌ الإِنْسَانٍ 
وَغَيْرِهِ عَلَى الْقَثْلٍ زهو]ا أن يَحبَسنَ وَرْمَى حَتّى تموت. 
انتهى]:؛ فَيَبْقَى ما عَداها في الِعَمَلٍ الصالح والإحسان 
في القتلِ [قالَ رَسول اللهِ صَلَّى اللَهُ عليه وَسلْمَ (إنّ 
اللة كنت الإحِسَانَ على كَل شي ء: فَإِذَا قَثَلَئمْ فَأَحْسِئوا 


القئلة)]... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الأسِير 


١ 


1 


ليا 


الطريقة_ الشرعِيّة ), ألا قرَى الضّحابة (عَلِنَا ومن ضعة)] 
قَيَلوا أَحَدَ حَدَ المُرِتَدين بالوّطءِ بالأرل, قَالَ عَلِى رَضبيَ 
اللهُ عَنْهُ ( طنوة) فَوْطِىَ حَتّى قات... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي- : فَقَتلَ الإنسان إِمَا أن يَكونَ في حَد 
ل فَيْتْبَعٌ الشرعٌ في كَيفِيّةَ القنئل: أو في قصاص فَيُقِيِصٌ 
فعا قتل مت كه وامًا أن تكونَ في جهادٍ 4 فَيُقَتَل الكفائر 
والشر دون على أي وَجِهِ وبأيٌ آلة عالم مه عدها 
بالتّعيين.. .ا ثم 2 -أي الشيخ ارج 2 قَإِحِسانٌ 


0 وفال الشيخ ان عثيمين 00 ا 


أصعت أو أسهل2» دعلت هذا التقوي اث عليتا مسأل 
رَحْم الزَّانِي الثَيّبِ)؛ وقالَ [أي الشيحٌ ابْنُْ عثيمين أيضًا 
في (شرح الأربعين النووية)] في هذا االسَّيَاق (فَإِنْ 
قال قال (كَيْفَ تقثلونه على هذا الوَجِّه, [أئ كَيِفَ 
تقثلون النيّتَ الرَّانِيَ رَجمَا]؟, لماذا لا يُقَتَلُ بالشَّيفٍ 
وقد قال التَبئىّ صلى الله عليه وسلم 'إذَا فَثَلثُمْ 
فَأَحْسِئوا القِثلة"؟):, فالجَواتُء أنه ليس المُرادُ بإحسان 
القتلة تله سُلوكَ الأسِهَلٍ في القتلء بَلِ المُراد بإحسان 
إِلْفِثْلَةٍ ؛ مُوافَفهُ الشريعة, كما قال الله عَرّ كل( 


٠0 


أَخْسَنٌ مِنَ الله حُكْمًَا), فَرَجِمٌ الرَّانِي [النَيّب] مِنَ الفِئْلة 
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الحَسَنةء لِمُواقفةٍ الشرِيعة).. .ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: .قال ابو مُحَمَّدٍ يَعْيِي ابن حخنز قفي 
(المُحلى) (وَأَمًا مَنٍ صَرربت بالسَيْفٍ عَنْقَّ من قَتَل حر 


2 


حَنْقَاء أو تغريقاء أَوْ سَدْحًا [أي شَجَا]ء فَمَا أَحْسَنَ للفثلة, 
بَلُ إِنَهُ أسَاءَها أسَدٌ الإسَتاءَة:, إِذْ خالفَ ا أْمَرَ اللَهُ عَرَ 
0 7 وَتَعَذّى + حُدُودَهُ هُ وَعَاقَتَ بعَبِر مَ عَووقَبَ ده وَلِنّهُ )؛ 
وقالَ خ ابن (ت1421ه) [في (شرح رياض 
الصالحين )أ رَحِمَه اللهُ (إذا قالَ قائلٌ (أليس قد قال 
النّبيٌ صلى الله عليه وسلم "إذا قَتَلثُمْ فأَحَسِئوا 
القئلة"", والقِتلهٌ بالشّيف أَرَيَحُ للقرجوم مِنَ الرّجمٍ 
بالججارة؟)؛ قَلناء بَلَى قد قاله 0 عليه الِضَلاةٌ 
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اسعد . 
ردنا فَثْلَهِ قَبَلَ أن تقتلهء مَتَلَاء الوأت جل جَانِيًا تل 


تقل الجاني بال"سَّيفء بل تفَطَّعُ له نس بحا بس اليو 
لساته ثم تقطعٌ رَأسَه مِئلّما فَعَلَ ويُعتبرٌ هذا إحسانًا 
في القتلةء لأنَّ إحسان الفِتلةٍ أَنْ يَكون مُوافِقَا للشرع 
على أي وَجْهٍ كانَ [قَالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في مَوضِع آخَرَ مِن كتايم (يَذْلُ التمبع): والقاعدهٌ أنَّ 
الممقفغفسَدة التي لوست نََتَ الحُكمٌ سبق وجودها عَيرَ معتترة 
شَرعًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ التَدقِيقَ في 
تحقِيق حِكَم القشروعِيّةٍ مِن مُلَحِ الهلم لا من مَئْيْهِ عند 

بخلافٍ إسينباطٍ عِلل الأحكام وضَبطٍ 
أقارايه 1 قلا يَنَغِي المُبالَغهُ في الِتَّنْقِِيرٍ [أي البَحْثِ] 
عن الحِكم لا سِثَّمَا فيما ظاهره التَعَتّدُ ِذّْ لآ مُؤّمَنُْ فيه 
مِنِ إرتكاب الحَطر والؤقوع في الخَطّلٍ [أي الخَطّأ], 
وحَسْبٌ الققيه من ذلك ما كان : مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو 
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فقوتا من الطهور. انتهى])... ثم ا -أيٍِ الششيحٌ 
بالتحدِيد ا بإحسان القِتلِ يس إلا 0 إلى القتل 
أَلمُوافِقٍ للشرع... ثم قآلَ -أي الشيح الصومالي-: قال 
أبو بَكر الْحَضَاصُ (ت370ه) [في (أحكامٌ القرآن)] 
رَحِمَه اللَّهُ (وَقَوْلَهُ تَعَالَى (فَافْئُلوا المُسْرِكِينَ) يَقْتَضِي 
عَمُومَُهٌ جَوَارَ فَتَلِهم عَلَى سَائر ووه القَثْلِ: إلا 1 
السّئّة فَدْ وَرَدَتْ بالئّهي عَنِ المُثْلَّة وَعَنْ قَيْلِ الْضَبْرِ 
بِالتَبْلِ [أيْ بالسشهام] وتخوو)... نم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: قال عَبَيْدٌ بْنُ تَعْلَى الْفِلَسْطِينِىٌ (عَرَوْنَا مع 
عَبْدِالَرَحْمَنِ بن جَالِه * ل ) الْوَلِيدِ, فَأَتَىَ بأَرْبعَةٍ أغلاج [فال 
بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (نُحَبٌ الأفكار): 
(أغلاخ) جَمْغ (عِلج) وَهُو الرَّجْل الكَافِرٌ مِنَ العجم, 
وَيُخْمَعٌ عَلَى (عْلوجِ) أيْضًا. انتهي] مِنَ الْعَذدُوٌ فأَمَرَ بهم 
فَقتَلُوا بالل صَبرَاء فَبَلَعَ ذَلِكَ أَبَا أَبُو بَ الأنصَاري رَضضِيَ 
اللمٌ عنه فَقَالَ ال (َسَمِعْتُ تُ رَسُول_باللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ يَنْهَى عَن قَثْلِ الصَبرء ٠‏ فَوَالَّذِي تَفْسِيٍ بيده لو 


لأسي 0 0 0 ال ايت ء عنه ذاكِرًا ست 

القنّوى ولم يُنكِرْ عليه أَحَدٌ؛ وعلى هذا فَقَتَلَّ الأسِير 

بالرّصاص محظورٌ شَرعًا كَرَمي السّهام, والواجبٌ أنْ أن ل 
ُقَتَلَ الأسِيرٌ بالرّصاص مع إمكانٍ السَّيف وتحوه. لأنَّ 
القَثْلَ بالرّمي غنود عته بالتضره والاصل اتباع التصوض 
وعَدَمْ العُدولٍ عنها إلا بدَلِيل؛ فَإِنْ قِيلَ (كَيِفَ جار 
القنال بالرّصاص في المَعارِكِ وحَرْمَ فَتلُ الأسيرٍ به؟), 
فالجَوابٌ أنه يُقَرَّقُ بَيْنَ حال الِمُمائَعة وبَيْنَ حال للق 
0 وامَا عند القدرة عليهم. قلا قتلون إلا بالشيف 
والسَّكينٍ وتحوهماء ألا تَرَى أن الضَيدَ والشارة مِنَ 
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التهائم يَقَتَلَ بالرِمَي, وعكند القدرة عليه بمتوييع م الرّمئ 
وَاثما الذبخ بالشكين ونحوه: وهذا كَقِتالٍ الكُغَار حال 
المُماتئعة- بالنار وَالْمَجَانِيق [[(مَجَانِيقٌ) جَمعٌ (مَنْجَنِيق), 
وَهِي آله تُرْمَى بها الْحِجَارَةٌ الكبارا وتحوها؛ وعند الأَسَرٍ 
(الأمّ)] ' رَحِمَه الله قَقالَ (.. . ذلك كالميشركء لَه أن 
ير يَرَمِيَه 0 وَالِثَارِ وَالْمَتْجَنِيق, فَإاذَا صَارَ أسِيرًا قي يَدَيِه 
لم يَكَنْ لَهُ نْ يَفْعَلَ َلك هه وَكَانَ لَه قَبْلهُ بالسَيْفي؛ 
وَكُذَيك ل | يَزْمِيَ الصَيْد فِيَفْتُلهُ, فَإِذَا ضَارَ في يَدَيِهِ لم 
َقْثُلَهُ إلا يِالذّكَاءِ [أي إلا بالدذّكاة؛ وقد قالَ الشيحٌ ايِنْ باز 
في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التَذكِيةُ الشَرعِيّهُ 
لِلإبلٍ والعَتم والتقر أَنْ ؛ يَفْطَعَ الذابحُ الحُلقومَ والمَرِيءَ 
وَالوَدَجَين,ٍ وهذا هو أكمك الذبج وأحجسَثه: فالخُلقومَ 
مَجْرَى النَّفسء والمَرِيءٌ مَجْرَى الطعام والشّراب, 
والودجان عِرِقَانٍ يُحِيطان بِالعُنُقٍ إذا فطَعّهما الذابخ 
صارَ الدَمٌ أكترَ خُروجًاء قإذا قُطعَتَ هذه الأرتعةٌ لد 
الحلقوم” والمريء, والودحان] فالدَّبحُ حلال عند جَمِيع 
الغلماء؛ الحالهٌ الثايِيَة؛ أن بَفْطَعَ الحُلقَوم والمَرِيء 
حَدَ الوَدَجَين, وهذا أيضًا حَلال صحيح وطيّتٌ, وإن كان 
دُوت. الأَوَلِ؛ والحالةٌ النالنهٌ | نْ يَفْطَعَ الحُلقومَ وَالمَرِيءَ 
ققط دون الوقَدَججَين: وهو أيضًا صحبح وقال به جمع مِن 
أهل العِلم, وهذا هو المُختارٌ في هذه المسألة؛ والشٌَّ 
تحرٌ الإِبلٍِ قائمةَ على ثلاث معفولة + دها التُسرى [أئ 
مَربوطةٌ يَدُها اليسرَى ما بَئْنَ الحْفّ والكبة]ء وذلك 
بطعيها في اللَّنَةِ التي بَيْنَ العُثْق والضَّدرٍ [قالَ مركرٌ 
آلفقوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وأمًا مَحَلّ التّحر قهو 
(الْوَهُدَهُ), وهي المَكانٌ المُنجَفِضْ الذي بَيْنَ الَعُنق 
والصّدرهء وتُسَمَى أيضًّا (اللَبّة). انتهى]؛ أنَا التَقَر 


والعَتمٌء فَالسّنَهُ أن تُذبَحِ وهي على جَنيها الأيسَر؛ كما 
أن السّثةَ عند الذبج والنحر توجيهٌ الحَيّوانِ إلى القبلة, 
وليس ذلك وإجبًا بَلْ هو سَّنَهُ وه ٠‏ قلو دَبَحَ أو نَحَرَ إلى 
عير القبلخٍ حلت الذبيحة؛ وهكذا لو تحر ما يذيخ أو دح 
ما يُنحَرُ حَلِْتِ لَكِنَّ ذلك خِلاف السَّنَةِ. انتهى باختصار] 
الْتِي هي أَحَفٌ عَلَيْهِ4... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: 
قَتلّ الأسير بِالسَيفٍ والسّكّين الحادٌ جائرٌ؛ ويَحرّمٌ القتلّ 
مالرمى كآلرّصاص (وهذا في حال الاختيار), وفي 
الاصطرار يَجورٌ ما لآ يَجَورٌ في الإختيارٍ... ثم قال أي 


وأنا الخرييون: قَإِتّنا هَأمورون يقتلهم قفي ىَّ لد 
كانتء إذ المقصود إتلاقهم وَالمُبالَغهٌ في الانتقام منهم »؛ 
ولا رَيْبَ أنَ الضَّرتَ في القَجه [أي لقتلهم] أبلَعٌ في 
الانتقام الغقوبة فَلا يُمتَعٌ إلا أن يَأَتَيٍ دَلِيلٌ [مانعغ].. 
0 يي الشيخ الصومالي-: : حخرمة وجوه الْمُؤْمِيين 
مُصانةٌ في الدّنَا والآخرة: أمَا وَجَِهَ الكافر فلا خرمة له 
في الدارين بَلَّ مُقَبّحٌ بالنّصٌ والفِيّاسس... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إِنّ وَجْة المُسلِم مُحَتَرَمُ: وإن استحَقً 
الوَعِيد قلا تأكُلّه,النارٌ [أئ وإنِ استَحَقً المُسَلِمٌ الوَعِيد 
في الآخِرة قلا تَأكُل النارٌ وَجْهَه]ء كذلك [[يْ في الذَّنيَا] 
لا يَنبَغِي صَربّه [أيئْ ضَرث وَجْهِ المُسِلِم] إلا قصاصًا؛ أمَا 
وجة ة الكافر فَتَأكَله الناز, وتضربه الملائكة وتسحب 
[يُشِيرٌ إلى قولِه تعالى (تَلْفَحُ وَجوَهَهُمٌ الثاز) وقوله 
فلو تررى إذ يَتووّفى الذين كقَروا المَلَائِكَهٌ يَصَرِبُونَ 
وح وهَهُم ) وقوله (يَهَْم يُسْحَيُونَ في الثَّارِ عَلَى 
جُوهِهِمْ)] لكفره» كذلك لا حُرمة له [أيْ لوَجِه الكَافِرِ] 
في الْدٌّنيًا قَيُصِرِبُ [أىئ لقتله]... نم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: يَخْصٌ المَنْمُ [أي المنعُ من صرب الوكه 
الواردٌ في التُصوص] صَرْبَ وَحّْهِ الخيوانٍ المُحتَرَم مِنَ 


_- 


المُسلِمِين والتهائمء أمَا الكُفَارٌ الحربيُون فَيَجَورْ ضَرتُ 
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وُجوههم والقصدٌ إليها لأنّ الققصورد قَتلّهم والانتِقامُ 
منهم [قال الشيخ محمد محب الدين ابو زيد في (معالم 
الدين): الْحَيَوَانُ الْمُجْتَرَمُ هُوَ مَا لا يُوْمَرْ يِقَئْلِه؛ كَأَمَا 
المَامُورَ بقثله فَيَمَِتَتَل ام رَالشرع في قئله الما فود 
بِقَئْلِه كِالْكَافِرٍ الْحَرْبيٌ, وَالْمُرْتَد, وَالْقَوَاسِق الْحَمْسِ 
وهي (الْحِدَأَةُ) وَرالْعَفْرَتَ) وَ(الْغْرَابُ) وَ(الْعَأرَةٌ) وَ(الْكَلتُ 
الْعَفُور). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال العَلّامهُ المناوي (ت1031ه) [فِي 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه الله (هَذَا [أي 
المقنعٌ من ضَرب الوَخِهٍ الواردٌ في اللصوص] في 
المُسلِمِ ٠‏ وقَتحوه كذِميٌ ومُعاهد؛ ما الخحربىيّ فالصرب 
قي وجهه أنجَخٌ لِلْمَقصودٍ وأردعٌ لأحللي الححخود)؛ وقال 
[أي المناوي] أيضًا [في (فيض القدير)] (إِنهُ يَخْرُمٌ 
صرب ب الْقَخهِ قي الخ وَاِلتَعْزِي ير وَالتادِيب, والحق 
بِالآدمِي كُلّ حَيَوَانِ مُخترّم؛ أمَا الْحَرْبِيُونَ فَالصَرْبُ فِي 


قصاصًاء أنَّا و جْهُ الكافِر فَلَم يَقَمْ دَلِيلَ على المَنع منه 
أي من ياك . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت 
غنوان (حَر آلرٌّؤُوس, وحَمْلها مِن بَلِدٍ لآخَرَ): ليست هذه 
المَسألهٌ مِن تَوازلٍ العصرٍ ولا, مِن مُستجِدَّاتٍ الذّهرء بَلَ 
هي مسألهٌ تَكَلّمَ عنها الفُقَهاء قَدِيمًا وجاءَتث بها سْنَنّ 
وآنارٌ, وذهت / رَ إلى جواز ذلك واعتمّدوا على 


حُحِجٍ منها؛ (أ)الجُجَّهُ الأولى, أنّ فيه إرهابًا لِلْعَدٌْ و وكسرًا 


الله وَعَدُوَكُمْ): وعلى هذا فَحَرٌّ الرُوُوسٍ والحَمْلٌ لها مِنَ 
الغَوَءٍ ؛ المُرعِبةٍ لأعداءٍ الله ولم يَتَعَلَقْ به نَهْيْ خاصٌ فهو 

ئرْ لِعغموم البَّصٌ؛ (ب)الحْكّهٌ النانَِيَةٌ» أنّ فيه تبكِيتَا 
0 لأهلِ الكفر والإلحادٍ وتيلًا منهم» وما كانت كذلك 


وهو جائرٌ بقوله تعالي (وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُقَارَ 
وَلا يَتَالُونَ بلا إلا كنت لَهُم يه عَمَلُ صَالِخ), 
وهذا مِن إغاظة الكّقار والثَّيِلِ منهم قلا يُمتَعٌ منه؛ 
(ت)الحكّة الثالِنِةُ» أنّ فيه شَفاءً لَِا في صُدور أهلٍ 
الإيمانٍ وجَبرًا لأهلٍ الإسلام وخَلعًا لأفندة أهل العِنادِ, 
وهو ممقصد من مَقَاصِدٍ الجهاد, وما كان كذلك ولم 
يَتَعَلْقُْ يه تهيُ خاصٌ فهو مَشِروعٌ كما في قوليه 
(فَاتَلُوهُمْ بُع ذَبِههَ نهُمْ الله بيد وَيُحْرِهِمٍ وَيَنْضِرْكُمْ 
عَلَيهِمْ دَيَشْسف صَدُورَ 0 عُؤْمِنِينَ وَيذهِبٌ عَيظ 
قُلُوبهِمْ 4 وجاء في عِدَّةٍ مِنَ الأخبار أن إدخال السّرورِ 
على قُلوبٍ المُسَلمِين مِن أَحَبٌ الأعمال إلى الله 
وموجبات المقغفرة ؛ (ث)الحْكة الرابعة, الأحاديث الواردة 
في ألباب صالحةٌ للاحتجاج بمقجموعها. وظاهر الكباب 
شاهدٌ لها؛ (ج)الحُجَهُ الحَامسة أنَ قبل الكّفًا 
والمُرئدّين عَُقَوبةُ شَرعِيّةٌ ومن غاياتها تَأَدِيبُ الجاني 
وإرضاءً المَجِنِيٌّ عليه ورَجْرٌْ المُقَنَدِي بالجُناة, ولا شَكْ 
قفي أن خحز رَالرٌّؤُوسِ وحملها رَحر المُقَتَدِي بالجناة: 
وإرضاء المُسِلِمِين المَجِيِيٌ عليهم؛ (ح)الحُكَّهُ السارسةً, 
ن حَمْل الّؤُوس عَمِلَ به أَمَرَاءٌ الأخِتادٍ في فقتوح الشام 
مِن أصحاب رَسولٍ الله صلى ى الله عليه وسلم كَعَمْرو بْنٍ 
وَعْقْيَة عن عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهم»؛ وعَمِلَ به من ري 
عَبْداللُهِ من ْنُ الرّبَبِرٍ رَضِيَ الله عنه عندما أَتِيَ يراس 


الْمُحْتَارِ : بن عُبَيْدِ الْتَقَفِيٌ لعته الله وَقَدْ كَانَ مِرْ عَبْدَاللُهِ 
ل لسر في رأس الْمُخْبَارِ لما حْمِلَ إِلَيْهِنَرْك التَكِير 
في دَلِكَ ج مَعَهُ بَقَايَا مِنْ أَضْجَاب رَسول اللَهِ صَلَّى اللَهُ 


قث ذلك]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: اختلّفوا 
[أي الفُقَهاءً] في تقل الرَّؤُوسِ مِن بَلَدٍ الكفر إلى بلادٍ 
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الإسلام ل>ترهيب الكَفَار وكبتهم وإغاظيهم و 
قلوب المسلِمِين بذلك؛ قَدَهَبَ اكتَر الحتفِيّة إلى 0 
ذلاك؛ وأنَا المالِكِيّةٌ فقد مَنَعوا التَفَكَ من بَلَدٍ لآخرَ أو إلى 
الوالي؛ و وجَوّزوه كي تلد القتال, وققالَ بَعصصهم 
(والظاهرٌ ان مَحَل خرمة حَمْلٍ رَأْس الخربيٌ لِبَلَدٍ نان ما 
لم 0 قفي ذلك مَصَلحةٌ شَر عِيَّةّ كاطمئنان القفلّوب 
بالجزم ممو نه وإلا جارَ)؛ ولِلشافيِتَةِ قي ذلك 'وَجهانٍ 
[أحَدهما لا يُكرّه» ونانيهما بُكرّه]. قال كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرج 
المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي)] (تقفلل 
زَؤوس الكفار إلى بلادٍ المُسيلمين, اتققوا على أته لا 
تحرم: وقي أكراهقه أُوجُهْ أحدهاء لا يُكره؛ والنايي: 
يُكرّه؛ والنالث, إن كان تقلّها مَنكِيًا لِلَعَدٌ لم يَكرّه؛ 
والرابع: إن كان إنكاءً لِلَعَدْةٌ وإظهارًا لُِدَّد المُسسَلِمِين 
اسيتحت التَعَل)؛ والحَناييبلة أداروا القتسألة على 
المقصلحة, قكرهوا التَقَلكَ من بَلَدِ لآخرَّ أو رَفيَ الرّأس 
بالمَنجَيِيقِ إليهم, بلا مَصْلحَة: فَإنْ كَانَ فيه مَصَلحَة 
كَرِيَاتَةٍ في الجهّاد, أو تكّال لَهُمْء أو رَجْرٍ عَنِ الْعُدْوَانء 
جَاْرَ.. .ا قم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت عَنوانٍ (ذبخ 
الكفار مِنَ الجَلِقٍ أو القفا): لم ات في التحريم [أئ 
نحريم ذَبج الكَقَارٍ مِنَ الحَلني أو القَفًا] تفل صَحِيحٌ ل عن 
الررسول الكريم وال٠تكب‏ الكرامء ولا عن الأئمّة 
الأعلام... ثم قال -أي الشبخ .-: إن دَْم الكاد 
وَجَةٌ مي وحوه القيل المَاَمور قاته قي ععموم الادلة.. : تم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن قَثْكلكَ الإنسان إِمَا ان 
تكونتَ في قصاص فَيُقتَصضٌ بما قَتَلَ به, سَوَاءٌ كان ذبيحّا 
أو تحرًا أو رَميًاء وإمًا أن يَكونَ في حَدٌ بَيِّنَ الشرعٌ وَجّة 
ال ل ا مَوْرِدٍ الشيزع, كَرَجْمٍ المُْحصِن 
حَدٌ حَدَ الحِرَابَةِ؛ وإمًا ١‏ نَ يكون فِيمَن أُمِرَ بقتله مِنَ الكفار 
والمُرتَدٌّين و[هؤلاء] لم يُعَيّن الشرعٌ [فِيهم] قَنْلا من 
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الصومالي.: وب الجُملةٍ لكي 1 فِيمن يَستَحِقٌ القَثْلَ 
عقوبةً: وكل وَجةٍ [أىئ من اؤجه القتل] لم يممية ‏ كنت 
حصوصا حويو جا نوم م [أو في الكُفَار] لأنّه فَرْدٌ مِن 
[أفراد] القل المَأْمور به» ومَنٍ إِذَّعَى خِلاقَهِ فَعَلَِيه 
الدَّلِيلٌ... نم قَالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: الإحادِيتُ 
والآنار الواردهُ في حَرٌّ الرَُؤُوسٍ وحَمْلِها تَدُلٌ [على] 
جَوازٍ الد بتخصوصضة تعد عَموم [أدلة ] الكتاب والسثة... 
: ا الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الأمْرَ بالذبج وخر 
الله عَنُْ عَنْهُ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلِيه وَسَلْم قال يَوْمَ 
هَوارنَ)] وق كبزاء” قَاوَف] بتنده إلى الخلق), 
[[فَ]الْذْبْعُ مِنَ الحلق مَنصوصٌ فيه بِدّلالةٍ الإيماءٍ باليَدٍ 
اليد 0ن لخديب اودب العا ص رَضِي الله 
عَنةَ 56 فق ام رَسُول الله 0 الل عله ولع 
مِصَلَىء فَلَمًا قصَى صلاتهُ مَرّ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسُ فِي ظِل 
الكَعْبة: فقإل 5 مَعْشَبرَ فَِرَيْسشِ _ أمَا وَالِذِي تعس محمد مُحَسّد 
بيده قا أَزْسِلْتُ إلَبَكُمْ إلا يالْدَّبْحِ), وَأَشَارَ بِتَدِهِ إلى 
و رَسُول اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أَنْت مِتَهُمْ 1 
وقفي روانة (وَالْذِي تفسي بده قد |: رَسَليِي رَني 
إلبِكُمْ بالذّبْح): وفيه عَلَمٌ مِن أعلام التَّبُوَةِ لت أبا جَهلٍ 
ديح يوم بَدرٍ كما أخبَّرَ المقعصومٌ أنه مِمَّن سَيُدبَحُ بح من 
فَرَيشٍ... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ولو كانَ حر 
الرٌٍّؤّوسِ مَحطورًا لَمَا أَمَرَ به التَّبيٌ صلى الله عليه 
وسلم أصحاته يَوْمَ حُتَيْنِء وكذلك الصَّحْبُ الكرامٌ كانوا 
يَحْرُون الرَأسنَ ويتأمّرون به... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: كذلك جاء ما يَدْلّ على أَنَّ تخرَ الكّفَار عَيِرُ 
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مُستَنكرٍ في 0 محمد مجمر صلى الله عليه و اله كما فكي 
سول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وآله وَسَلَمَ فَقَالَ 6 مُحَمَّدُ 
عَبْدُالمْطْلِبٍِ خَيْرٌ لِقَوْمِكَ مِنك, كان يُطعِمُهُمُ الكيد 
وَالسَنَامَ [والسَتامٌ هو كُتلٍ مِنَ الذّهِن فقوسة على 
ظهر التَعِير].ء وَأنت تنْحَرْهُمْ...4» قهل رَأيْت التَبىَ 
الكَرِيمَ صلى الله عليه وسلم وهو في مَقام الدّعوة 
والإرشادٍ يَقَولُ (لم أنخزهم) لو كان التّحرٌ أو الذبحَ 
مُنِكرًا في الشرع؟!... .ثم , قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
الصومالي-: قالَ َال * بن نَّ عَتْداللُه' القشرط (ت126ه) 
رَحمّه اللة ذلك فِي خُطبَةٍ عِيدٍ الأضّحَى مِن عام 
4 ه] (يَا أَنَّهَا النَاسن صَكُوا تقَبّلَ_اللَهُ مِنْكُمْ: فإتي 
مُضَحٌُ بالجغد بن وزهم, فَإِنَهُ رَعَمَ أت الله لَمْ يَتَ 

بَرَاهِيم خَلِيلَء وَلْمْ يُكُلمْ مُوسَى تَكَلِيمًاء سُبْحَاتَهُ و تَعَالَى 
عَمَا يَفُولٌ الجَغْدُ عُلّقًا كبيرًا) ثُمَّ قَرَلَ [أ0 عن على 
منبَره] فَدَبَحَة؛ وقال العلامة محمد بن علي بن غعريب 
(ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق 1 
جواب أهل العراق)] رَحِمَه الله (ثم تَرَلَ [أيْ خَالِدٌ 

عَبْدِاللهِ القشركي] من عالى منصره فذبئتحكه والخليه 
كتظطرون إليه, فيهم التابعون وغيرّهم: تعد أن شهدوا 
على إنكار الجَعْد الخُلَةَ والتَكلِيم» فلم يُنَكِرْ أحَدٌ منهم 
دَبحه ولا أَنكَرَ ذلك أَحَدٌ مِنَ العُلَماءٍ الأعلامء بَلَ تَقَلَ ابنُ 
القَيّمِ رَحِمَه الله تعالىي إجماعَهم على إستِّحسانٍ 
هذاي... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لم يَثْبْتَ إنكارٌ 


وَتَرْكُهُمْ عُرَاةَء وَهَذدَا قَول,ٍ الأَورَاعِىٌ؛ وَكَرِفَه النْوريٌ 
دَابِن المَُمْدِرِ لِمَا هبه من كشفي عَوْرَاتَهِمْ: وَلَنَا قؤّل 


النَبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قَتِيلٍ سَلَمَة بن ١‏ 
لَه سَلَبَهُ أ مَعٌ) وَقَا (مَنْ قَثَل قَتِيلا قَلَهَ نس سَلبَةً) وَهَذَا 
يَتَتَاوَلَ - جَمِيعَة )؛ ولمًا قَتَلَ : بن 5 1 
عَنْهُ ابن النَّوَاحَةٍ المُرئَدٌ قال (ِمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظْرَ إلى 
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أبر: بن الثوّاحة قيتَيلا في لسشسوق مَدْرْ ح عند 
َارِنَة بن 2 مُصَرٌب 01 فكنتٌ فيمَنْ خَرَحَ»: فَإدذ 


كافِرًا أو تحمل جنار ته أويكفته» ولا يَدفِمُه لَكِنْ إذا لم 
يَوجَد من يَدفته من الكفار, فَإِنٌ المَسلِمَ توارية بأن 
يُلقِيَه في خفرة مَنعًا لِلتْصَرّر يجُنيِهء وكذا جُكُمٌ المُرمَد 5 
كتارِكِ الضّلاة عَممَذدَا وصاحِبٍ البدعة المُكفرة؛ ؛ وهكذا 
يجب أن يتكون مَوقف المُسَِلِم ‏ مِنَ الكافِرٍ حَبًا وعَثتا 
مَوقف التَّبرّي والتغضاء, قال تعالى حِكايَة به عن خَلِيلِه 
إبراهِيمَ والذين معه لذ قالوا لِققِوَمِهِمَ إن مَرَاءٌ كه 
قَعِمَا 0 مِنِ ُو الله كقَرنا م ةا تاو تم 


من 00 إِللّمَ وَرَسُولَهُ وه كَانوا 0 أؤ أَنَنَاءَهُمْ او 
مود الغداءِ, ولمُعاداة الكقَار لأ لِلّهِ ولِرّسشله ولِدِبيه, قَلا 
تجورٌ مُوالائهم أحيَاءً ولا أمواًا. انتهى 1 شآظ1, قَقَذ 


َرَكَهم التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في العَراءٍ كما في 


الله صلّى اللَهُ عليه وسلّم المَدِيتة وأظهروا الإسلام» نم 
قطّعوا يَدَ يسار التُوبيٌ (الذي أعتقه د الله صلّى 
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اللهُ عليه وسلَّم وجَعَلّه على إيلٍ الصَّدَقَةِ | لِمَا رَأى مِن 
صَلاحه: وحسن صَلاته) ورخله: وَفَقَأوا عبته: حثتى قَقِلُء 
ثم سَرّقوا إ بل الضّدّقة .قساقوها امامّهم قفي طريي 
هررزوبهم إلى بلادهم ارد وا بَعدَ إسلامهم [قال الشيخ 
ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي (شرحج عمدة الأحكام): . وارتدُوا. تعد 
إسلامهم: أي كقرواءر لأنّ فعلهم هذا ردّة؛ حييث إنتهم 
هَرَبوا إلى الككفارء فَفِعلّهم هذا رِذَّةُ أي لم يَبْقَوا على 
إسلامهم. انتهى], فَبَلَعَ ذلك التَبنَ صِلَّى اللهُ عليه 
وتجلم: فَبَعد فَبَعَتَ صَلَى الله عليه وسَلَمْ ناشَا وراءهم 
قأذركوهم وأمسبكوا مهم فظو ني بهم قَأمَرَ مَرَ بهم 
فَفُطعَبتٌ أيديهم وأزجلهم, وفْقِنَتْ أَغْيُنْهم, وثرك الدم 
تسيل منهم:» وثركوا في الصّحراءٍ دَونَ ماء وطعام حتى 
ماثوا]؛ وقال الحافظ إِبْنْ حَجَرٍ [في (فَتحُ البارِي)] 
(الْحَرْبِيُ لا يَجِبُ دَفْنْهُ)؛ وكان : تَرمِي القُقَهاءً بجِيَقِهم 
إلى الكلاب كما فَعَلَ فَفِيهُ أهل المدينة أو مُضصْعَبٍ 
الرّهَ اي ا 2 رَحِمَه اللهُ؛ قَالَ َال (أَيَيت , بِتصْرَابِيٌّ 


1 التحريم كما على الكراهة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَقَالَ الإمامٌ إبَنُ بَطالٍ (ت449ه) [فِي 
شرج صحيح الْبَخَارِيٌ] رَحمَه ه الله روي عَن أبي بكر 
الصّدّيق أنَهُ حرق عَبْدَاللَهِ بْنَ إَِاس بالثار. حَيّا لِارْتَدَادِه 
وَمْقَائَلنِْه الإِشْلامَ: وَحرّق فلو نس اب طالب 
الرَّتَادقَة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن كَل 
هَينَةٍ قَثْلٍ قامَ بها التَبُِ صلى الله عليه وسلم والصّحْتُ 
الكرامٌ هي من إحسان القتلٍء ومن قال بغقيره فَقَدْ 
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أنعد... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت عُنوان 
(إجماعٌ الضَحابة على جَواز التّحرِيقٍ بالنار): وَقَالَ 
الحافظ الْمُنْذِريٌ [في (الترغيب والترهيب)] رَحِمَه الله 
(حَرَقَ اللوطَِةٌ بالثَار أربعةٌ مِنَ الخُلَفاءٍِ أو بكر الصَدّيو 
2 بْنْ أبي طالب وَعَبْدُاللَهِ بْنْ الرَّبَئْر وَهِشَامُ 
عَبْدِالْمَلِكِ) [قَالَ ا بن القَيّم في (الجواب الكافي): وق 
نَبَتَ عَنْ خَالِدٍ بن الوليد أَنَمُ وَجَِدَ فِي بَعْضٍ صَوَاحِي 
الْعَرَب رَجُلَا يُنَكَحْ كَمَا تنكخ المَرْأةُ فَكَتبَ إِلَى أبي بكر 
الصّدّيقٍ رَضِيّ اللو عَنْهُه فَاستشَاز أبو بَدير الصَدّيقٌ 
إِلضَحَابَة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ: فَكَانَ عَلِيُ ني أبي طّ إِلِبٍ 
أَسَدَّهُمْ قَؤلا فيه فَقَالَ (مَا قعل هَذَا إلا أمَّه ٠‏ مِنَِ الأمَم 
وَاحِدَةُ؛ وَقَدْ عَلِمْيُمْ ما فَعَلَ اللَهُ يهاء أرى أن يُحَرَقَ 
بالثارء فَكَتبَ أو بكر إلى خَالِدٍ فَحَرَّقَهُ. انتنهى. وقد زادَ 
آبْنْ القيم, رفي (الطرَّقْ الحْكمِئَمُ) ففال: ثُمَّ حَرَّقَهُمْ [ايْ 
خحررق اللوطِيّة] عَبْدْاللهِ بْنْ الربَبْر في خِلاقيه نُمَّ 
خرَّقَهَمَ هشام بن 2 عَبدَالْمَلِكِ. انتهى]... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي”” رَذَا على من يَرَى أن دعوّى إجماع 
الضّحابة على جَواز النَّحرِيقٍ بالنار مَنقوضةٌ بِمُخَالَفةٍَ ابن 
عَبّاسِ: فيه ه [أيْ في تقض دعوّقّى الإجماع المذكورة] 
قلا بُعارَض بخلافٍ ائِن عَتَاسِ لِصِغَره الذي [هو] مَظظَبَة 
عَدَمٍ الاجتهاد عند [أئ وَفَتَ] الإجماع, وَرَعَم ذلك ليس 
قول ابن عَبَّاسِ نضا في الذْهابٍ إلى التّحريم»؛ وإنّما فيه 
أنه لو كان مَكانَ ؛ عَلِى [بْنِ أبي طالِب] لَقتلّهم [أئ لَقَتَلَ 
الرَّتَادقةِ] ولَمَا احرد يم وهذا يَقَنَضِي تَفْضِيل القتل 
على الخرق ليس إلاء ويمكِنٌ أن يتكون التحريقٌ فِيمَن 
فحشتت فعلته وغَلَظَتْ جَرِيمَنُه. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (تَصبٌ 
الْمَنْجَيِيقٍ): جَوار تحريق الكفار مع الكراهة, به تجِتَمِحٌ 
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الأدِلَهُ مِن عَير إلغاءٍ ولا تَعَشْفِه وهو المُختارٌ. انتهى 
باختصار. 


هن 098 3 
تمّ الجزءً الحادي عَشَرَ بحمد الله وَتَوفِيقِهِ 
الفَقِيرٌُ إلى عَعَُو رَبْهِ 
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